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 الأحكام القضائیة الحائزة على حجیة الأمر المقضي

  "دراسة تأصیلیة مقارنة"

  عادل بن عبدالرحمن بن خلف الشمري

  .المملكة العربیة السعودیة، جامعة حائل، كلیة الشریعة والقانون، قسم القانون

  ade.alshammari@uoh.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

تتلخص الدراسة بمعرفة الحكم القضائي الذي تنطبق عليـه حجيـة الأمـر المقـضي؛ 

ًما صدر من القاضي على وجه الإلـزام فـصلا لنـزاع : وحيث إن الحكم بمعناه العام هو

ًوفق أحكام الشريعة أو النظام، كما أن له أنواعا، ويتفرع عن الأنواع أقـسام، ومـن أهـم 

 مسألة حجية الأمر المقضي تقسيم الحكم إلى حكم ابتدائي وحكم أقسام الأحكام في

قطعي، وكذلك حكم منهي للخصومة وحكم غير منهي للخصومة، واستخدام الحكم 

القطعي في النظام السعودي يختلف عن استخدامه في بعض القوانين المقارنة، كما أن 

لخصومة، سواء كان الحكم الذي يحوز على حجية الأمر المقضي هو الحكم المنهي ل

ًابتدائيا أو نهائيا وورد في الأنظمة السعودية عدة صيغ للأحكام التي تحوز حجية الأمر . ً

المقضي، ومنها الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي، وكـذلك الأحكـام النهائيـة 

والــصحيح أن تكــون الأحكــام دون تخصيــصها . التــي حــازت حجيــة الأمــر المقــضي

. ة، وحجية الأمر المقضي في الحكـم الابتـدائي تـزول بإلغـاء الحكـمبالأحكام النهائي

والحكم الابتدائي والنهائي يحوزان حجية الأمر المقضي، ولا تثبت قوة الأمر المقضي 

إلا للأحكام النهائية، وحجية الأمر المقضي هي أحد آثار الأحكام، ومن ذلـك الحكـم 

 حيـث إنهـا التطبيـق لحجيـة الأمـر بعدم جواز النظر في الـدعوى لـسبق الفـصل فيهـا؛

ومن حكم تنظيم مسألة حجية الأمر المقـضي، الحمايـة القانونيـة لأصـحاب . المقضي

الحقوق، واستقرار العمل، واحترام الأحكام القضائية، وتوفير وقت القضاة وجهدهم، 
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وتعد حجية الأمر المقضي في النظام السعودي من مسائل النظام العام، وحجيـة الأمـر 

 .قضي قاعدة موضوعية، وليست قرينة قانونيةالم

ت اقضاء، حجة، حكم، قوة، أمر:ا . 
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Abstract: 

This study aims to understand judicial Judgments that acquires 

the authority of res judicata. Generally, a Judgment is defined as a 

decision issued by a judge to resolve a dispute according to Sharia 

or the Law, and it has various types and branches. One of the 

crucial branches regarding res judicata is the division of 

Judgments into Preliminary and Final Judgments, as well as 

Judgments that end disputes and those that do not. The use of 

Final Judgments in the Saudi Law differs from its use in some 

comparative laws. The Judgment that acquires the authority of res 

judicata is the one that ends the dispute, whether preliminary or 

final. Several forms of Judgments that acquire the authority of res 

judicata appear in Saudi Laws, including Judgments that acquires 

the authority of res judicata and final Judgments that acquires the 

authority of res judicata. The correct approach is that Judgments 

shall not be specified as final Judgments. The authority of res 

judicata in preliminary Judgments ceases with the annulment of 

the Judgment. Both preliminary and final Judgments acquire the 

authority of res judicata, but the strength of res judicata is only 

established for final Judgments. Res judicata is one of the effects 

of Judgments, such as the Judgment that it is inadmissible to 

reconsider the case due to its previous resolution, as it is an 

application of res judicata. The organization of the res judicata 

authority provides legal protection for rights holders, work 

stability, respect for Judicial Judgments, and saves judges' time 
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and effort. The res judicata authority in the Saudi Law is 

considered a matter of public order and a substantive rule, not a 

legal presumption. 
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ا:  

الحمد الله رب العالمـين والصـلاة والـســلام عـلى أشــــرف الأنبيـاء والمرســــلين، 

 :وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن من نعم االله علينا أن هيأ لهذه البلاد قيادة رشيدة تهتم بجميع جوانب الحياة، ومن 

ور الأنظمــة ذلـك اهتمامهــا في الجوانـب ذات العلاقــة في الحقـوق، وقــد تـوالى صــد

الجديدة في عهد سيد خادم الحرمين الـشريفين الملـك سـلمان، وولي عهـده الأمـين 

ومن هذه الأنظمة نظام الإثبات، . محمد بن سلمان حفظهما االله، وكان لها الأثر الكبير

ُونظم فيه حجية الأمر المقضي، وحيث إن موضوع هذه الحجية ذو أبعاد نظرية كثـيرة، 

حاث المطولة، ولما كانت من المسائل المهمة في هـذه الحجيـة يفضل دراستها بالأب

معرفة الحكم القضائي الذي يكتسب هذه الحجية، وما هي ماهيته، وتمييزه عن غيره، 

وعلاقته بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وكذلك التكييف النظامي 

كام في هذه الحجية، حيث إن ُلهذه الحجية، حيث تعد من المسائل الأولية لبيان الأح

ُهذه الحجية كتب فيها الكثير، ولا تزال محل إشكال في الجانب النظري والتطبيقـي، 

ًولهذا رأيت بحث هـذه المـسألة مـستفيدا ممـن سـبقني، وارتكـزت في البحـث عـلى 

مجموعـة مـن المراجـع الـشرعية، وكـذلك المراجـع في الفقـه القـانوني عـلى النظــام 

ن المقارن، مع ذكـر بعـض النـصوص في القـانون المقـارن لتتـضح السعودي، والقانو

ورجعت لمجموعة مـن التطبيقـات القـضائية، التـي جعلتهـا . المسألة فيمكن تأصيلها

 . شواهد لبعض مسائل البحث

ا أ:  

تــأتي أهميــة البحــث لتعلقهــا بمــسائل القــضاء، وحيــث إن المــنظم نظــم الأحكــام 

دورها، ومن آثارها اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي، القضائية، وما يترتب على ص

وما يترتب من هذه الحجية على الحقوق والدعاوى اللاحقة لهـا، فكـان مـن الأهميـة 
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ُبيان المسائل الأولية التي تعنى ببيان الأحكام القضائية محل الدراسة، وتحرير المسألة 

التكييف النظامي لهذه الحجية، من حيث تمييزها وعلاقتها بغيرها، وما يترتب عليها، و

ُحيث إنها تعد من المسائل المهمة لأصحاب الحقوق، والفقهاء، وكذلك في المجال 

 .التطبيقي عند القضاء

اف اأ:  

يهدف البحث إلى بيان الأحكام القضائية التي تحوز حجية الأمر المقضي في القضاء 

ام بـين النظـام الـسعودي وبعـض العام، وبيان اختلاف الاستخدام الاصطلاحي للأحك

القوانين المقارنة، وبيان ماهية حجية الأمر المقضي ببيان المقصود بها، وفرقها عن قوة 

الأمر المقضي، وعلاقة الحجية بالحكم بعدم جواز النظـر في الـدعوى، ويهـدف هـذا 

عام، البحث لتحرير مسألة مهمة متعلقة بالحكمة من تنظيم الحجية، وعلاقتها بالنظام ال

وطبيعتها النظامية، فإن من تحريـر هـذه المـسائل؛ أهـدف إلى التوصـية لتنظـيم بعـض 

ًالمسائل المهمة المتعلقة بالبحث، واقتراح بعض التعديلات، وفقا لما توصلت له بعد 

 .دراسة أحكام البحث

ر اب اأ:  

 .الرغبة الشخصية والعلمية في دراسة المسائل المتعلق بالقضاء - 

يـر مــسألة الأحكـام التــي تحـوز حجيــة الأمـر المقــضي، ومقابلـة مــا ورد في تحر - 

 .القانون المقارن مع النظام السعودي

 .إفادة المكتبة القانونية والقضائية ببحث متخصص تأصيلي مقارن - 

ت اراا:  

جاء بعض فقهاء القانون في هذا الخـصوص بجملـة مناسـبة، وهـي أن حجيـة الأمـر 

ًن أغنى الموضوعات دراسة وبحثا، وتم تناولهـا مـن زمـن بعيـد، وهـي المقضي تعد م

ًلاتزال تحتل الصدارة عند الفقهاء كواحدة من أهم مسائل القـانون إشـكالا، ولا يـزال 
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، ولهـذا )١(يعرض على القضاء ما يثير هذه الحجية من مشاكل؛ لتعلقها بالطابع العملي

 لازم في اتباع طريـق مـن سـبق إلا أني فإن هذا الموضوع غني بالدراسات، ومع ما هو

حاولت بقدر المستطاع تجنب الكثير من التقليد، وارتكزت على أهم المسائل الأولية 

دون الدخول في عمق شروط العمل بهذه الحجية، والتي تناولاها الكثير من الأبحاث 

، وخلاصة ما سبق أني استفدت ممـن سـبق، ولم أتبـع طـريقتهم في البحـث. القانونية

ًوإنما صممت هـذا البحـث؛ ليكـون نافعـا في تحريـر المـسائل الأوليـة لحجيـة الأمـر 

 .ًالمقضي، مختلفا عن غيري في هذا الخصوص

الخضير، يوسف بن عبداالله : ومن الدراسات على النظام السعودي، البحث المنشور

 :، حجية الأمر المقضي في الفقه الإسلامي والنظام القـضائي الـسعودي٢٠١٣محمد 

-١٣١، ص ٤٣.، ع٢٠١٣دراسـات عربيـة وإسـلامية، مـج. دراسة تأصـيلية وتطبيقيـة

والتي جاءت بتعريف الحجية الأمر المقضي، وطبيعته، وتأصيلها، وشروطهـا؛ . ١٩٦

ًبينما جاءت دراستي لبيان الأحكام التـي تكـون محـلا لتطبيـق حجيـة الأمـر المقـضي، 

بعـدم جـواز النظــر لـسبق الفــصل في والتمييـز بـين الحجيــة والقـوة، وعلاقـة الحجيــة 

 .الدعوى، والحكمة من تنظيم حجية الأمر المقضي، ومدى تعلقها بالنظام العام

كما وجدت دراسات على القانون المقارن، وكان هذا البحث يختلف عنها في محل 

دراسة الأحكام التي تكون حـائزة لحجيـة : ًوهو النظام السعودي، وثانيا: ًالدراسة أولا

 المقضي، وتمييزها عن غيرها، إضافة إلى دراسة مدى تعلق الحكم بعـدم جـواز الأمر

نظر الدعوى كنص في نظام المرافعات، مع حجية الأمر المقضي المنصوص عليها في 

 .نظام الإثبات

                                                        

م، ٢٠١٠الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، أحمد الـسيد صـاوي،   ) ١(

 .٣٥٩ص 



 )١٦٣٢( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

ا إ:  

تكمــن مــشكلة البحــث في بيــان الأحكــام القــضائية التــي يطبــق عليهــا حجيــة الأمــر 

ًاك عـدة تقـسيمات للأحكـام، وأيـضا مـا يترتـب عليهـا في بيـان المقضي؛ حيـث إن هنـ

معانيها الاصطلاحية، وبيان مدى الخلط والخطأ في تنزيلها من القانون المقارن عـلى 

ًالنظام السعودي؛ إذ إن ما يستخدم اصطلاحا في القانون المقارن ليس حتما مناسبا لما  ًً

ين الحجية والقوة في الأمـر المقـضي، هو في النظام السعودي، وتأتي مشكلة التفرقة ب

من الناحية العملية، والخــــــــــلاف في الاستخدام الاصطلاحي، وكذلك تأتي مشكلة 

الطبيعة النظامية لحجية الأمر المقضي، وهل هي كما تم النص عليها في بعض القوانين 

 .ُأنها قرينة، أو أنها تعد من القواعد الموضوعية

  :ا ا  ا

اتبعت في هذا البحث المنهج التأصيلي، وذلك بذكر أهـم الفـروع ومـدى ترابطهـا، 

وعلاقتها بغيرها، وتحرير مصطلحاتها للوصول إلى القاعدة العامـة، وكـذلك اتبعـت 

المنهج المقارن، بذكر بعـض المـسائل في القـانون المقـارن، ومـا يقابلهـا في النظـام 

ستخدامها، والفروق بين الاستخدام في بعض السعودي، مع تحرير المصطلحات، وا

 . القوانين المقارنة والنظام السعودي

اءات اإ:  

 .جمع المادة العلمية من المصادر والمراجع ذات الأهمية - 

 .القراءة المطولة في موضوع البحث - 

 .البحث للوصول إلى المسائل التي تشكل تقسمات البحث - 

 .ضحصياغة البحث بالأسلوب العلمي الوا - 

 .توثيق ما يتم نقله من مصادره، ونسبة الآراء والأفكار إلى أصحابها - 

 .التزام علامات الترقيم - 
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 .وضع خاتمة تتضمن النتائج والتوصيات - 

وضع علامة التنصيص عند النقل الحرفي، وعند التصرف والاستفادة يتم التوثيق  - 

 .دون وضع علامة تنصيص أو أي عبارات أخرى

اب أو البحث كاملة يعني أنه تم الاستناد على الكتاب أو عند ذكر معلومات الكت - 

البحث للمـرة الأولى، ويـتم ذكـر المعلومـات مختـصرة عنـد الاسـتناد عليـه للمـرات 

 .الأخرى

عند عدم ذكر معلومات الكتاب والبحث كاملة يعني عدم وجودها على الكتـاب  - 

 . ًأو البحث أصلا، مثلا رقم الطبعة أو تاريخها

ت البحث، وعدم تكرار التقسيم في بداية المباحـث، لوجـوده في اعتماد تقسيما - 

 .خطة البحث

ا  :  

يتألف البحث من مقدمة تضمنت أهمية البحث، وأهداف البحث، وأسـباب اختيـار 

البحــث، والدراســات الــسابقة، وإشــكالية البحــث، والمــنهج المتبــع في البحــث، 

 :النحو الآتيوإجراءات الباحث، وتقسيمات البحث، وهي على 

 :ماهية الأحكام القضائية: المبحث الأول

 .تعريف الحكم القضائي: المطلب الأول

 .أقسام الأحكام القضائية: المطلب الثاني

 .الأحكام القطعية في القانون المقارن: المطلب الثالث

 :تمييز الحكم الحائز على حجية الأمر المقضي وعلاقته بغيره: المبحث الثاني

 .بيان الحكم الحائز على حجية الأمر المقضي: ولالمطلب الأ

 .الفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي: المطلب الثاني
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علاقة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لـسبق الفـصل فيهـا بحجيـة : المطلب الثالث

 .الأمر المقضي

 :التكييف النظامي لحجية الأمر المقضي: المبحث الثالث

 . الحكمة من تنظيم حجية الأمر المقضي:المطلب الأول

 .تعلق الحكم بحجية الأمر المقضي بالنظام العام: المطلب الثاني

 .الطبيعة النظامية لحجية الأمر المقضي: المطلب الثالث

 .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

 .قائمة المصادر والمراجع
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  : ا اول

ا ا : 
ولاا  :  

ا ا :  

ُالحكم القضائي من المصطلحات التي عرفت في الفقه الإسلامي والفقه القـانوني، 

وهو من المسائل الكبيرة والدقيقة في ذات الوقت؛ إذ إنه في المجال النظري والعملي 

ًيطلق الحكـم منفـردا عـلى عـدة معـان عنـد علـماء اللغـة والمنطـق والأصـول والفقـه 

قانون، وليس هـذا المقـام مقـام سردهـا، ولكـن المـصطلح الـذي يـراد تعريفـه هـو وال

: الحكم القضائي؛ حيث إن الحكم القضائي يرد عند الفقهاء بعدة عبارات، فمنها، أنه

، وجاء في )١("ًالإلزام في الظاهر على صفة مختصة بأمر ظني لزومه في الواقع شرعا"

إنـه ": كم ويمتنع نقضه، حيث جاء في جوابـهإجابة على حقيقة الحكم الذي يقع للح

إنشاء إطـلاق أو إلـزام في مـسائل الاجتهـاد المتقـارب فـيما يقـع فيـه النـزاع لمـصالح 

ًما يصدر من متول عموما وخـصوصا راجعـا إلى عـام مـن ": ًوقيل فيه أيضا. )٢("الدنيا ً ً ٍّ

و في سـياق وهـ: وقيـل فيـه. )٣("الإلزامات السابقة له في القضاء على وجه مخصوص

                                                        

: المتـوفى(ج الـدين عمـر بـن إبـراهيم الحنفـي ابـن نجـيم،  النهـر الفـائق شرح كنـز الـدقائق، شرا)١(

، ٣م، ج٢٠٠٢دار الكتـــب العلميـــة، الطبعـــة الأولى، : أحمـــد عـــزو، النـــاشر: المحقـــق) هــــ١٠٠٥

، حاشية ابن عابدين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـدالعزيز ابـن عابـدين الدمـشقي الحنفـي، .٥٩٣ص

 .٣٥٢، ص٥م، ج١٩٩٢الطبعة الثانية، دار الفكر، بيروت، : ، الناشر)هـ١٢٥٢: المتوفى(

ــن )٢( ــن إدريــس ب ــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد ب ــاوى عــن الأحكــام، أب  الإحكــام في تمييــز الفت

: عبـدالفتاح أبـو غـدة، النـاشر: ، اعتنـى بـه)هـ٦٨٤: المتوفى(عبدالرحمن المالكي الشهير بالقرافي، 

 .٣٣م، ص١٩٩٥ الطبعة الثانية، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،

تلميـذ ابـن حجـر :   الفتاوى الفقهية الكبرى، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، جمعهـا)٣(

المكتبــة : ، النــاشر)هـــ٩٨٢: المتــوفى(الهيتمــي، عبــدالقادر بــن أحمــد بــن عــلي الفــاكهي المكــي، 

 .١٩٨، ص٢الإسلامية، ج



 )١٦٣٦( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

، والحكـم إنـشاء )وفصل الخـصومات(بالحكم الشرعي ) الإلزام(": تعريف القضاء

لذلك الإلزام إن كان في إلـزام، أو للإباحـة، أو الإطـلاق إن كـان الحكـم في الإباحـة؛ 

وهـذا هـو . )١("ًكحكم الحاكم بأن الموات إذا بطل إحياؤه صار مباحا لجميـع النـاس

عة الإسـلامية في تعريـف الحكـم القـضائي، وعنـد فقهـاء الذي ذهب إليه فقهاء الـشري

ًما يصدر من القاضي فصلا لنزاع بـين ": أن الحكم القضائي هو: الشرعية المعاصرين

 .)٢("متخاصمين على وجهة الإلزام

القـرار ": وتعريف الحكم عند فقهاء القانون هو كذلك يرد بعدة عبـارات، منهـا أنـه

ًقانونا، ومضافا لقواعد الأصولالصادر عن سلطة قضائية مؤلفة  القرار ": ، وقيل فيه)٣("ً

ُالصادر من محكمة مشكلة تـشكيلا صـحيحا في خـصومة؛ رفعـت إليهـا وفـق قواعـد  ً ً

ًقانون المرافعات، سواء أكان صـادرا في موضـوع الخـصومة، أو في شـق منـه، أو في 

 .  )٤("مسألة متفرعة عنه

ة والقـانون في خـصوص الحكـم القـضائي وعند النظر فيما ذهب إليه فقهاء الـشريع

                                                        

ر بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهـوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، منصو   )١(

 .٢٨٥، ص٦دار الكتب العلمية، ج: ، الناشر)هـ١٠٥١: المتوفى(

: الكاشف في شرح المرافعات الشرعية السعودي، آل خنين، عبداالله بن محمد بن سعد، النـاشر   )٢(

 .١١٨، ص٢م، ج٢٠٠٨مكتبة العبيكان، الرياض، 

دار المعرفة، عـمان، : دنية والتنظيم القضائي، مفلح عواد القضاة، الناشرأصول المحاكمات الم   )٣(

 .٣٥٠م، ص ٢٠١٣الطبعة الثانية، 

منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، الطبعـة : المرافعات المدنية والتجارية، أحمد أبو الوفا، النـاشر   )٤(

تقنـين :  فقهـاء القـانونوهذا التعريف هو الذي يأخذ به كثير من.  ٧١٢م، ص ١٩٩٠الخامسة عشرة، 

مكتبـة وهبـة، القـاهرة، الطبعـة : المرافعات في ضوء القضاء والفقه، محمد كمال عبـدالعزيز، النـاشر

 .٣٣٥م، ص١٩٧٨الثانية، 



  
)١٦٣٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

المنهي للخصومة، يتضح أن المـسألة متعلقـة بعمـل قـضائي، وفي نـزاع قـائم مرفـوع 

ًللقضاء، والقاضي هنا قد يكون معينا من ولي الأمر، أو حكمه الخصمين، أو كان معينا  ًّ

 . أو تركًوفقا لإجراءات نظام التحكيم، ويقوم القاضي بالفصل في النزاع إما باستحقاق

ًما صدر من القاضي على وجه الإلزام، فصلا لنزاع وفق : لذا فإن الحكم القضائي هو

 . أحكام الشريعة، أو النظام

ويرى البعض أن الأحكام فـيما . ويرد في عمل القاضي الأحكام والقرارات والأوامر

ه ًيصدر فصلا في موضوع الدعوى، وأما ما يكـون قبـل الفـصل بالـدعوى ولا تنتهـي بـ

ًالخصومة فيسمى قرارا أو أمرا، وهو على خلاف الصحيح مـن واقـع الأنظمـة، حيـث  ً

 .)١(يطلق مصطلح الحكم على بعض أعمال القاضي، ولا يكون بذلك فصل بالدعوى

 

                                                        

ـ، هــ١٥/٠٨/١٤٤١، بتـاريخ ٩٣/نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م   )١(

 الاعتراض عـلى الأحكـام التـي تـصدر قبـل الفـصل في يكون").٧٤(، من المادة رقم )٣(الفقرة رقم 

الـــدعوى، ولا تنتهـــي بهـــا الخـــصومة كلهـــا أو بعـــضها مـــع الاعـــتراض عـــلى الحكـــم الـــصادر في 

ـــوع ـــذلك.  "الموض ـــم : وك ـــي رق ـــوم الملك ـــصادر بالمرس ـــات، ال ـــام الإثب ـــاريخ )٤٣/م(نظ ، بت

لأوامـر والقـرارات الـصادرة الأحكـام وا"): ٧(، من المادة رقـم )١(ـ، الفقرة رقم هـ٢٦/٠٥/١٤٤٣

ًبإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعيا ً". 



 )١٦٣٨( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

ما ا :  
ا ا أ:  

ًموضـعا ًفي دراسة أقسام الأحكام القضائية يلزم أولا النظر في أنواعها، ولـيس كلهـا 

ًللدراسة، ولهذا فإن من أنـواع الأحكـام مـا كـان متعلقـا بحـضور الخـصوم وغيـابهم، 

ًوكذلك الأحكام من حيث الإجراء والموضـوع، وأيـضا عنـد النظـر في الأحكـام مـن 

ًحيث انتهاء الخصومة بها أو لا، وكذلك في قابليتها للاعـتراض، وأيـضا الحكـم مـن 

وعند النظر في الأنواع السابقة، وما يتفرع منهـا مـن . )١(حيث تقريره أو إنشاؤه أو إلزامه

ًأقسام، فإنه يتضح أن القسم الواحد يكون كله أو بعضه مطبقا في عـدة أنـواع للحكـم، 

والذي يهم في هذا البحث، التقسيم الذي يؤخذ به لمعرفة الأحكام التي تحوز حجية 

كون النظر في الأحكام من الأمر المقضي، مع ما يؤيده في بعض التقسمات الأخرى، في

 :حيث قابليتها للاعتراض

م وأ اا أ إ  عا ا  رجو:  

هـي جميـع الأحكـام الـصادرة مـن محـاكم الدرجـة الأولى : الأحكام الابتدائيـة - 

، والقول بأنها قابلة للاستئناف، لوجود أحكام صادرة مـن محـاكم )٢(القابلة للاستئناف

لدرجة الأولى غير قابلة للاستئناف، مثل الأحكام في الدعاوى اليسيرة، والتـي تكـون ا

 .، فهذه من ضمن القسم التالي)٣(من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء تحديدها

                                                        

الـشقري، : أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي، هشام موفق عوض، الناشر   )١(

 .٣٩٨-٣٩٢م، ص ٢٠٢٢الرياض، الطبعة الخامسة، 

 ).١٨٥(، من المادة رقم )١(نظام المرافعات الشرعية، الفقرة رقم    )٢(

، والمبلـــغ بـــرقم هــــ١٤/٠٧/١٤٣٨، وتـــاريخ )٣٨/٢/١٠٠(القـــرار رقـــم : ينظـــر في ذلـــك   )٣(

، المتضمن في البند الثالث، اعتبـار الأحكـام الـصادرة في الـدعاوى هـ٠١/٠٨/١٤٣٨ت في /٩١٢

بــل الاعــتراض الماليــة التــي لا تزيــد قيمتهــا عــن عــشرين ألــف ريــال مــن الــدعاوى اليــسيرة التــي لا تق

ت في /١١٦٩، والمبلـغ بـرقم هــ١٥/٠٢/١٤٤٠، في )٤٠/١٠/٤١٣(بالاستئناف، والقـرار رقـم 



  
)١٦٣٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، سـواء كانـت )١(وهي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالاسـتئناف: الأحكام النهائية - 

ًدرجة الأولى، ويكون الحكم نهائيـا، وهـو صادرة من محاكم الاستئناف أم محاكم ال

صادر مـن محـاكم الدرجـة الأولى في أحـوال، منهـا الـدعاوى اليـسيرة التـي يحـددها 

، وكذلك في حـال اتفـاق أطـراف الـدعوى كتابـة، عـلى أن )٢(المجلس الأعلى للقضاء

ًيكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيا بحقهم، ويجوز أن يكون هـذا 

 .)٣(تفاق قبل رفع الدعوى أو في أثناء قيامهاالا

: ولتمييز الحكم النهائي عن غيره فإنه عند النظر في النصوص النظامية، يتضح الآتي

                                                                                                                                               

، بشأن مباشرة المحـاكم والـدوائر العماليـة، وجـاء في البنـد الثالـث منـه، تحديـد هـ١٩/٠٢/١٤٤٠

ــم  ــرار رق ــتئناف، والق ــتراض الاس ــي لا تقبــل الاع ــسيرة الت ــة الي ــدعاوى العمالي  ، في)٤١/١٩/٢(ال

ـــ٢٥/١٠/١٤٤١ ــرقم ه ــغ ب ــاريخ /١٥٤٤، والمبل ـــ٢٥/١١/١٤٤١ت، بت ــار ه ــضمن اعتب ، والمت

الدعاوى التي لا تزيد قيمـة المطالبـة الأصـلية فيهـا عـن خمـسين ألـف ريـال، بـما في ذلـك منازعـات 

التنفيذ، من الدعاوى اليسيرة التـي لا تقبـل الاعـتراض بالاسـتئناف، ويـسري ذلـك عـلى الأحكـام بعـد 

 .هـ١٤٤٢/ ٠١/٠٣تاريخ 

ــسعودي، هــشام موفــق عــوض، ص  )١( . ٣٩٦ أصــول المرافعــات الــشرعية في النظــام القــضائي ال

القـضاء العـام في المملكـة العربيـة الـسعودية، محمـد عـلي عبدالـسلام : وهكذا يـذهب أكثـر الفقهـاء

ات نظــام المرافعــ. ٤٢٥-٤١٤م، ص ٢٠٢٠مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة الثالثــة، : وافي، النــاشر

مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، : الشرعية السعودي، محمد عبدالرحمن عبدالمحسن، الناشر

 .١٢٥م، ص ٢٠١٥

) ١/م(نظام المرافعات الـشرعية، نظـام المرافعـات الـشرعية، الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم    )٢(

 ).١٨٥(، من المادة رقم )١(، الفقرة رقم هـ٢٢/٠١/١٤٣٥بتاريخ 

، )٥١٢(ئحــة التنفيذيــة لطــرق الاعــتراض عــلى الأحكــام، الــصادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم اللا   )٣(

 ).٥(، المادة رقم هـ٠٥/٠١/١٤٤٥وتاريخ 



 )١٦٤٠( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

 وصـف للحكـم المكتـسب )١(جـاء في المـذكرة الإيـضاحية للائحـة الوثـائق القـضائية

وين مـا سـواء كـان بمـضي مـدة الاعـتراض، أو بتـد": الصفة النهائية، حيث جاء النص

، بيـنما النظـام وصـف "انتهى إلى قـرار محكمـة الاسـتئناف المتـضمن تأييـد الحكـم

ًالحكم الصادر من المحكمة العليا بأنه يكون نهائيا؛ وذلك في حالـة تـم نقـض حكـم 

، ولعـل المـنظم في هـذا )٢(محكمة الاستئناف للمـرة الثانيـة، وحكمـت في الموضـوع

 العليـا حكمـت بالموضـوع بعـد نقـض حكـم المقام وصفه بالنهائي؛ لكون المحكمة

يحق لأي من ": الاستئناف للمرة الثانية، ولكن جاء في مسألة التماس إعادة النظر، أنه

، حيــث جــاء في اللائحــة )٣("الخــصوم أن يلــتمس إعــادة النظــر في الأحكــام النهائيــة

النظـر يجوز الاعتراض بالتماس إعـادة ": التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام أنه

، وهـو واضـح في )٤("...في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضـوع الـدعوى

ًاعتبار ما صدر بالموضوع من المحكمة العليا يسمى حكما وهو حكم نهائي، ولهـذا 

يتضح أن النظام يصف الأحكام غير القابلة للاستئناف بأنها نهائية، وكـذلك الأحكـام 

عليا، حيث إنه يفهم من عبارات الفقهاء أن الحكم الصادرة بالموضوع من المحكمة ال

ًوإن كان قابلا للاعتراض بالنقض، فإنه يسمى نهائيا ً، ولهذا فإنه أيضا ما كان صـادرا )٥(ً ً

وفي رأيي يكون في هذه الحالـة . ًمن المحكمة العليا بموضوع الدعوى يسمى نهــائيا

على الأحكام التي لا يمكن طلب اكتسب الصفة النهائية، لذا فإن الحكم النهائي يطلق 

الاستئناف عليها، إما بالاتفـاق المكتـوب، أو كانـت مـن ضـمن الـدعاوى اليـسيرة، أو 

الــصادرة مــن محــاكم الاســتئناف، أو كانــت صــادرة مــن المحكمــة العليــا بموضــوع 

                                                        

 .، الصادر من الوزير العدلهـ٢٧/٠١/١٤٤٠، وتاريخ ٧٥٣٨/ت/١٣(التعميم رقم    )١(

 ).١٩٨(نظام المرافعات الشرعية، المادة رقم    )٢(

 ).٢٠٠(، من المادة رقم )١(الشرعية، الفقرة رقم نظام المرافعات    )٣(

 ).٥٠(اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، المادة رقم    )٤(

ــوض، ص   )٥( ــق ع ــشام موف ــسعودي، ه ــضائي ال ــام الق ــشرعية في النظ ــات ال ؛ ٣٩٦أصــول المرافع

 .٤٢٥-٤٢٤القضاء العام في المملكة العربية السعودية، محمود علي وافي، ص 



  
)١٦٤١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ًأما ما يخص ما كان مؤيدا من المحكمة العليا، أو صادرا منهـا، أو الأحكـام . الدعوى ً

ُ يمكن الاعتراض عليها بالنقض لفوات المـدة، فـإن الـصحيح فيهـا أن توصـف التي لا

بالقطعيـــة، وفي رأيي كل حكــــم قطعي هو نهائي، وليس كل نهائي قطعي؛ إذ أرى أن 

اكتساب القطعية درجـة أعـلى مـن النهائيــة، بمعنـى أن الحكـم النهـائي يمكـن أن يـتم 

مالا يمكن الاعتراض عليه بالنقض، وهذا ما الاعتراض عليه بالنقض، بينما القطعي هو 

ًيمكن الاستفادة منه وفقا لنصوص النظام؛ حيث إن حكم محكمة درجة أولى إذا صدر 

ومن المعلوم أنه . )١(ولم يتم الاعتراض عليه خلال المدة المحددة فإنه يكتسب القطعية

ها في الأحكام في هذه الحالة لا يمكن الاعتراض أمام المحكمة العليا؛ لأن اختصاص

للمحكـوم عليـه ": ًالصادرة من الاستئناف وفقا لمنـصوص النظـام، حيـث نـص عـلى

الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تـصدرها 

، فإن هذا في نظري هو الأقـرب للـصواب، بمعنـى )٢("...أو تؤيدها محاكم الاستئناف

ًعتراض عليه لفوات المدة، أو كان صادرا بأي شكل مـن متى كان الحكم غير قابل الا

إذا صـدر حكـم مـن محكمـة ": ًالمحكمة العليا يكون قطعيـا، ويؤيـد ذلـك، أنـه جـاء

ًالدرجــة الأولى، وكــان القــاضي أو أحــد قــضاة الــدائرة ممنــــــــوعا مــن نظــر القــضية، 

مـن محكمـة ًإذا كـان الحكـم مؤيـدا -ب: ... واكتسب الحكم القطعية، فعـلى حـالين

 طلب نقض الحكم مـن -في أي وقت-الاستئناف، أو من المحكمة العليا، فللخصم 

والصحيح . ّ، وهنا ظاهر عد المؤيد من الاستئناف يكتسب القطعية)٣("المحكمة العليا

ًفي تفسير النص أن الحكم إذا كان مؤيدا من محكمة الاستئناف يكتـسب القطعيـة في 

ًإذا لم يكن مؤيـدا ": ؛ لأن الفقرة قبله تنص على)٤(لنقضحال لم يتم الاعتراض عليه با

                                                        

 ). ١٨٧(نظام المرافعات الشرعية، المادة رقم    )١(

 ).١٩٣(نظام المرافعات الشرعية، المادة رقم    )٢(

 .٩٥، للمادة رقم )ب-١(اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الفقرة رقم    )٣(

رات تـسوغ أنه لم يأت بمبر... وتبين من خلال الاطلاع على الالتماس ": جاء في أسباب حكم   )٤(

إعادة النظر في الحكم محل الالتماس، كما أنه لم يأت بجديد يوجب إعـادة النظـر في الحكـم؛ إذ إن 



 )١٦٤٢( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

، وهنا الحكم الصادر من محـاكم الدرجـة الأولى يكتـسب )١("من محكمة الاستئناف

 .)٢(القطعية، واكتسابه للقطعية يكون في فوات مدة الاعتراض

م الأحكام النهائية هي الأحكا": إلا أنه جاء في نظام الإجراءات الجزائية النص على

ًالمكتسبة للقطعية؛ إما بعدم الاعتراض عليها خلال المـدة المحـددة نظامـا، أو بتأييـد 

الحكم من المحكمة العليا، أو صدوره منها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المـادتين 

 .)٣("من هذا النظام) التاسعة والتسعين بعد المائة(و) الرابعة والتسعين بعد المائة(

                                                                                                                                               

، محكمــة "مـا أورده الملـتمس في مــضمون التماسـه لا يــؤثر في سـلامة الحكـم المكتــسب للقطعيـة

ة القـضائية ، البوابـهـ٢٣/٠٢/١٤٤٠: ، وتاريخه١١٢٧: الاستئناف، منطقة مكة المكرمة، رقم القرار

 .العلمية

 .٩٥، للمادة رقم )أ-١(اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الفقرة رقم    )١(

مــدة الاعــتراض بطلــب ": ، والتــي تــنص عــلى)١٨٧(نظــام المرافعــات الــشرعية، المــادة رقــم    )٢(

ئل المـستعجلة، ًالاستئناف أو التدقيق ثلاثـون يومـا، ويـستثنى مـن ذلـك الأحكـام الـصادرة في المـسا

فــإذا لم يقــدم المعــترض اعتراضــه خــلال هــاتين المــدتين ســقط حقــه في طلــب . فتكــون عــشرة أيــام

الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعـترض عنـد انتهـاء مـدة 

ــسب  ــد اكت ــم ق ــأن الحك ــجله ب ــم، وس ــك الحك ــلى ص ــيش ع ــضية، والتهم ــبط الق ــتراض في ض الاع

 ."...عيةالقط

، هــ٢٢/٠١/١٤٣٥، بتـاريخ )٢/م(نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم    )٣(

 مـدة الاعـتراض بطلـب الاسـتئناف أو التـدقيق "، على )١٩٤(وتنص المادة رقم ). ٢١٠(المادة رقم 

سـتئناف أو فإذا لم يقدم المعترض اعتراضـه خـلال هـذه المـدة سـقط حقـه في طلـب الا. ًثلاثون يوما

ًوإذا كان الحكم صادرا بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في الـنفس أو فـيما دونهـا، . التدقيق

، وتـنص المـادة رقـم "فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلـك

ض اعتراضـه خـلال فإذا لم يـودع المعـتر. ً مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما": ، على)١٩٩(

ويجـب رفـع الحكـم الـصادر مـن محكمـة الاسـتئناف، أو . هذه المدة، سـقط حقـه في طلـب الـنقض



  
)١٦٤٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

كم النهائي هو الحكم المكتسب للقطعية، واكتساب القطعية ُلذا هذا النص يعد الح

ًيكون بعد عدم الاعتراض على الأحكام خلال المدة المحددة نظاما، أو ما كان مؤيـدا  ً

 . ًأو صادرا من المحكمة العليا

ًأما كونه نهائيا، . وهذا النص برأيي هو الأصح في وصف الحكم المكتسب القطعية

نميز بين الأحكام النهائية القابلة للنقض، وبين القطعية التـي لا ُفإني أرى أنه يفضل أن 

الأحكام ": ، وهي)١(تقبل النقض، وهي التي تسمى في القانون المقارن الأحكام بالباته

التي لا تقبل الطعن فيها بـأي وسـيلة مـن وسـائل الطعـن سـواء أكانـت عاديـة، أو غـير 

 .ام السعودي، وهي المكتسبة للقطعية في النظ)٢("العادية

                                                                                                                                               

المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونهـا، إلى المحكمـة العليـا 

 ."ً فور انتهاء المدة المذكورة آنفا- ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك -

 .٧٢٤المرافعات المدنية والتجارية، أحمد أبو الوفا، ص   ) ١(

درا الثقافـة، عـمان، : أصول المحاكمات والمرافعات المدنية، محمود محمد الكيلاني، الناشر   )٢(

 .٣١٣-٣١٢، ص ١م، ج٢٠١٢



 )١٦٤٤( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

ا ا :  
  :)١(ا ا  امن ارن

عند دراسة أقسام الأحكـام، وعنـد النظـر فيهـا، ومـا ورد في القـانون المقـارن، أجـد 

ًتقـــسيما في القـــانون المقـــارن، قـــد لا يكـــون موجـــودا في النظـــام الـــسعودي وفقـــا  ً ً

لي، وهـو تقـسيم الأحكـام إلى لمصطلحاته، لا من حيث عدم وجـوده النظـري والعمـ

الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية؛ حيث إن بعض القوانين وما تلاها مـن أقـوال 

الحكم الذي يحسم النزاع في موضوع الدعوى، ": الفقهاء فيها أن الحكم القطعي هو

أو في أحد أجزائه، أو في مسألة متفرعة عنه، سـواء تعلقـت هـذه المـسألة بالقـانون أو 

ً وسواء كان الحكم نهائيا أو ابتدائيا، حضوريا أو غيابيا)٢("لوقائعبا ً ً ، ويـأتون بمـسألة )٣(ً

الحكم الذي يصدر في ": ُالحكم القطعي في مقابلة الحكم الوقتي؛ والذي يعرف بأنه

طلب وقتي، ويكون الغرض منـه الأمـر بـإجراء تحفظـي، أو تحديـد مركـز الخـصومة 

ًا مؤقتا إلى أن يتم الفصل في الخصومة بحكـم يـصدر ًبالنسبة لموضوع النزاع تحديد

ويأتي في اصـطلاح بعـض الفقهـاء الحكـم القطعـي والحكـم غـير . )٤("في موضوعها

                                                        

تأتي دراسة هذا المطلب لتعلقه المهم بما يرد في كتب فقهاء القـانون المقـارن؛ حيـث إنـه يلـزم   ) ١(

ُ يكــون هنــاك عنايــة في معرفــة المــصطلحات التــي تــستخدم في النظــام الــسعودي، ومــا يقابلهــا في أن

ُالقانون المقارن، ودعاني لـذلك، عنـدما رأيـت مجموعـة مـن الكتـب تنـزل بعـض المـصطلحات في 

ًالقانون المقارن على نصوص النظـام الـسعودي، وهـذا ممـا قـد يحـدث إشـكالا في الفهـم، ومـن ثـم 

 .هذا مما سيتبين من خلال دراسة الأحكام التالية في حجية الأمر المقضيالتطبيق، و

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، في القانون المصري والتشريع المقارن، أحمد أبو    )٢(

 . ٣٥م، ص ٢٠٠٧دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، : الوفا، الناشر

، ٢م، ج٢٠١٠دار الـشروق، القـاهرة، الطبعـة الأولى، : اشرالوسيط، عبدالرزاق الـسنهوري، النـ   )٣(

 .٥٩٨ص 

منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، : نظرية الأحكام في قانون المرافعات، أحمد أبو الوفـا، النـاشر   )٤(

 . محمد حامد فهمي. د.ًناقلا هذا التعريف عن أ. ٤٩٦م، ص ١٩٨٩الطبعة السادسة، 



  
)١٦٤٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ًالقطعي، والقطعي كما بينت سابقا، وغير القطعي هو ما لا يفصل في نزاع ما، وإنما هو 

عيين حارس على ًما كان متعلقا بإجراءات السير في الدعوى، كحكم ندب الخبير، وت

، والذي يقابل هذا التقسيم في تأصيل شراح النظام )١(عين إلى حين الفصل في الدعوى

الأحكـام (السعودي، هو الحكم المنهي للخصومة، والحكم غير المنهـي للخـصومة 

هـو الـذي ": ، والحكم المنهي للخـصومة حـسب فقهـاء النظـام الـسعودي)٢()الفرعية

ًملها أمام الحكمة التي تتولاها، سواء كان حكما فاصلا يؤدي إلى انتهاء الخصومة أك ً

في الموضوع؛ كالحكم بإجابة طلبات المدعي مثل إلزام المدعى عليه بدفع الدين، أو 

ًبرفض طلباته، أو كـان حكـما إجرائيـا كـالحكم بانتفـاء الولايـة ، والحكـم غـير )٣("...ً

، ولا )سير الخـصومة(ضية المنهي للخصومة هو الحكم الذي يصدر في أثناء نظر الق

 .)٤(يؤدي إلى انقضائها

الحكـم القطعـي هـو الحكـم ": ولهذا صرح بعض الفقهاء في القانون المقارن بـأن

الحاسم الذي تنتهي به الدعوى، ويـؤدي إلى رفـع الـدعوى عنهـا، ولا يقـصد بهـا هنـا 

 .)٥("ًالأحكام النهائية التي تضع حدا للنزاع، ولا تقبل الطعن بأي طريق

ًذا تقسيم الأحكام إلى قطعية وغير قطعيـة وفقـا لتعريفهـا في القـانون المقـارن غـير ل

ــة في النظــام  مــستخدمة في النظــام الــسعودي؛ إذ معنــى الحكــم المكتــسب للقطعي

                                                        

 .٨١٩ت المدنية والتجارية، أحمد السيد صاوي، ص الوسيط في شرح قانون المرافعا   )١(

 .٣٩٥-٣٩٤أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي، هشام موفق عوض، ص    )٢(

خـوارزم : الوسيط في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، محمود عمـر محمـود، النـاشر  )٣(

 .٤٤٩م، ص ٢٠١٥العلمية، جدة، الطبعة الأولى، 

 .٣٩٥أصول المرافعات الشرعية في النظام القضائي السعودي، هشام موفق عوض، ص   )٤(

م، ٢٠١٥مكتبـة الـسنهوري، : شرح قانون المرافعات المدنية، عباس العبودي، الناشر  ) ٥(

 .٤٢٧ص 



 )١٦٤٦( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

السعودي، يختلف عن الحكم القطعي في القانون المقارن، ولما لهذا المصطلح من 

 .أهمية في دراسة مسائل هذا البحث تم بيانه



  
)١٦٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا : 

  : ا ا   ا ا و ه
  : ا اول

ا ا   ا ن ا:  

يرد في الأنظمة النص على الأحكام التي حازت عـلى حجيـة الأمـر المقـضي، وكـذا 

للحكـم حجـة فـيما بـين ، ويرد عنـد فقهـاء القـانون بيانـه، وهـو أن )١(يحكم بها القضاء

الخصوم إذا تعلق بذات الحق في محله وسببه، وهذه الحجية لا تتجاوز هذه الحدود؛ 

بحيث إن هذه الحجة لا تقبل الدحض، وتبقى قائمة لا تتزحزح إلا بطريق الطعن على 

ًالحكم، علما أن هذه الحجية لا تثبت إلا للحكم المنهي للخـصومة، سـواء كـان هـذا 

ًا أو نهائيا، وكذلك لا يختلف الأمر إن كان الحكم حضوريا أو غيابياًالحكم ابتدائي ً ً)٢( ،

 .)٣(وهذا الذي يذهب له أكثر فقهاء القانون

ً ولكي يتضح المقصود بحجية الأمر المقضي وفقا للنظام السعودي، فإن ذلك يكون 

                                                        

ــات، ... ": جــاء في أســباب حكــم قــضائي   )١( ــسادسة والثمانــين مــن نظــام الإثب وبــما أن المــادة ال

ٌحجة فيما فصلت فيـه  حجية الأمر المقضي نفا قد أكدت على أن الأحكام التي حازتوالمشار إليها آ

من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وتقضي المحكمة بهذه الحجيــــــــة من تلقـاء 

نفسها، وبما أن النزاع الـسابق قـام بـين الخـصوم أنفـسهم دون أن تتغـير صـفاتهم، وتعلـق بـالحق ذاتـه 

، المحكمـة التجاريـة، "...ً وسببا، فإن الدائرة تنتهي إلى حجية الحكـم الـسابق فـيما انتهـى إليـهًمحلا

، محكمـة الاسـتئناف، منطقـة عـسير، هـ٢/٣/١٤٤٥: ، تاريخها٤٥٣٠٥٦٥٢٥٥: أبها، رقم القضية

 .، البوابة القضائية العلميةهـ١١/٠٦/١٤٤٥: ، تاريخه٤٥٣٠٥٦٥٢٥٥: رقم القرار

 .٥٨٩، ص ٢لسنهوري، ج  الوسيط، ا)٢(

، ص ٤م، ج ١٩٧٧مطبعـــــة الفجـر، بـيروت، : نظرية الإثبات، حســين مؤمـــــن، النـاشر: منهم   )٣(

ًأدلة الإثبات وفقا لأحدث التعـديلات في النظـام الـسعودي والأنظمـة المقارنـة، محمـد . ١٢٦-١٢٥

 .٢٦٤-٢٦٣م، ٢٠١٦مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، : نصر محمد، الناشر



 )١٦٤٨( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

لـنص ًمن خلال النصوص التي ورد فيها وسياقها، حيث جاء مؤخرا في نظام الإثبات ا

ٌالأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقـوق، ": على

ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في . ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية

ًنزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسـببا ً .

، وجـاء قبلـه الـنص عـلى ذلـك في )١(" من تلقاء نفسهاوتقضي المحكمة بهذه الحجية

التي حازت حجية - الأحكام النهائية ": نظام المحاكم التجارية، حيث جاء النص على

ٌ حجة فيما فصلت فيه مـن الخـصومة، ولا تكـون لتلـك الأحكـام هـذه -الأمر المقضي

تعلق بالحق ذاته الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، و

ًمحلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وأما أول النـصوص . )٢("ً

في هذا الشأن في النظام السعودي، فهو ما ورد في نظـام التحكـيم، حيـث جـاء الـنص 

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليهـا في هـذا النظـام، يحـوز حكـم التحكـيم ": على

ومما سـبق . )٣("ظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب النفاذًالصادر طبقا لهذا الن

أن : يتضح أن نصوص الأنظمة اختلفت في صدرها؛ حيث إن نظام الإثبات نـص عـلى

                                                        

/ ٢٦/٠٥، وتـاريخ )٣٥/م(وجاء في المرسوم الملكـي رقـم ). ٨٦(نظام الإثبات، المادة رقم    )١(

تطبق على الدعاوى المرفوعـة أمـام محـاكم ديـوان ": ً، المتضمن في الفقرة ثالثا النص علىهـ١٤٤٣

نظـام (هـذا النظـام المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإثبات فيما لم يرد فيـه حكـم في 

) ٩٠(المـادة رقـم ). وبـما لا يتعـارض مـع طبيعـة المنازعـة الإداريـة) المرافعات أمام ديوان المظـالم

، وتـاريخ )٣/م(المعدلة، من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

 .هـ٢٢/٠١/١٤٣٥

 ).٧٧(نظام المحاكم التجارية، المادة رقم    )٢(

، المـادة هــ٢٤/٠٥/١٤٣٣، بتـاريخ )٣٤/م(نظام التحكيم، الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم    )٣(

 ).٥٣(رقم 



  
)١٦٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

، ولم يخصــصها بالأحكــام النهائيــة، بيــنما نظــام المحــاكم ...الأحكــام التــي حــازت 

التي حـازت -تراضية ، وجعل في جملة اع...أن الأحكام النهائية : التجارية نص على

يحـوز حكـم التحكـيم الـصادر : ، بينما نظام التحكيم نص على-حجية الأمر المقضي

وإذا تأملنا في حكم . ، حجية الأمر المقضي)الذي هو نظام التحكيم(ًطبقا لهذا النظام 

ًالتحكيم هو حكم درجة واحدة ويكون نهائيا، ولا يمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق 

: أحدهما: ، فيكون لدينا في النظام السعودي حكمان)١(رفع دعوى البطلانالطعن، عدا 

أخذ بأن الحكم النهائي هو الذي يحوز حجية الأمر المقضي، بينما نص نظام الإثبـات 

ًجاء عاما؛ وذلك بنصه عـلى الأحكـام، ولم يخـصص ذلـك بالأحكـام النهائيـة، وعنـد 

الذي هـو (كون في الحكم القطعي النظر من حيث الأصل، فإن حجية الأمر المقضي ت

، سواء كان من محكمة درجة أولى أو مـن محـاكم الاسـتئناف، فـإذا )منهي للخصومة

ًثبتت حجية الأمر المقضي للحكم الابتدائي مثلا، فإنها من باب أولى أن تثبت للحكم 

النهائي، وأن النص الوارد في نظام الإثبات هـو الأحـدث، وورد في نظـام الإثبـات في 

: ، وإذا قيل)٢("ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام... ": واد الختامية النص علىالم

إن ما ورد في نظام المحاكم التجارية خاص بالأحكام التجارية، وإن مـا ورد في نظـام 

الإثبات عام في غير الأحكام التجارية؛ فإن هذا غير صحيح؛ لأنه يناقض المادة الأولى 

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنيـة ": ص علىمن نظام الإثبات التي تن

ً، فضلا أنه عند القول بأن الحجيـة لا تكـون إلا للحكـم النهـائي، فـإن هـذا "والتجارية

ُيعـارض طـرق الاعـتراض، بمعنـى إذا تـم رفــع دعـوى ولم يحكـم فيهـا للمـدعي مــن  ُ

مـة مختـصة محكمة درجة أولى، فإن هذا يعطيه الحـق برفعهـا مـن جديـد لـدى محك

                                                        

 ).٤٩(نظام التحكيم، المادة رقم    )١(

 ).١٢٨(نظام الإثبات، المادة رقم    )٢(



 )١٦٥٠( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

ًأخرى، وهذا ينافي القواعد العامة للمرافعات، فضلا أنه استقر عند فقهاء القانون مسألة 

ذات علاقــة بحجيــة الأمــر المقــضي، وهــي قــوة الأمــر المقــضي، التــي يــأتي بيانهــا في 

 .المطلب التالي

  لذا فإن الحكم يعد حجة على ما قضي به، وتبقى هذه الحجية محمية بقوة النظام، فلا

يعاد نظر الدعوى من جديد، ولا يحق للمحكمة التي أصدرته أو لغيرها من المحاكم 

 .)١(ًأن تنظر فيما تم الحكم به، إلا وفقا للطرق النظامية للاعتراض

 

                                                        

بـة، مكتبـة التو: القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، عبداالله بن عبدالعزيز الدرعان، النـاشر   )١(

 .١٥٦، ص هـ١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى، 



  
)١٦٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

ا ة او ا ا   قا:  

ومنشأ ذلك يرجع . المقضييفرق فقهاء القانون بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر 

إلى مرتبة الحكم القضائي؛ حيث إن الفقهاء يذهبون إلى أن الحجية تثبـت لأي حكـم 

ًفصل في الموضوع سواء كان ابتدائيا أم نهائيا، وأن الحجية في الحكم الابتدائي تثبت  ً

وأما في الحكم النهائي فإن الحجيـة تـستقر، ولهـذا . منذ صدوره، وتستمر حتى إلغائه

ًون أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا إذا كان نهائيا، بمعنى أن يكون غير قابل ير

ًللاعتراض عليه بالاستئناف، سواء كان غير قابل للاعتراض، أو كان قابلا للاعـتراض 

ففي هذه الأحوال . ًوانقضت مواعيد الاعتراض، أو طعن فيه فعلا وتم رفض الاعتراض

ًيكــون الحكــم نهائيــا حــائز ا قــوة الأمــر المقــضي، فــإذا وصــلت لمرحلــة عــدم جــواز ً

ًالاعتراض عليه بالطرق العادية، أصبح حائزا قوة الأمر المقضي وكـذلك حجيـة الأمـر 

 .)١(المقضي

ًكيف أن الحكم إذا كان قابلا للاعتراض يحوز حجية الأمر المقضي؟ : ولهذا إذا قيل

لى أن هذه الحجية مؤقتة، تبـدأ منـذ يرد على ذلك أن الفقهاء في هذا الاتجاه يذهبون إ

ًصدور الحكم، وإن كان قابلا للاستئناف، وتقف هذه الحجية بمجرد استئنافه، وإذا تم 

، وتبقـى للحكـم قـوة الأمـر )٢(ًرفض الاستئناف يصير الحكم حائزا لقوة الأمر المقضي

                                                        

م، ص ١٩٨٦سـليمان مـرقس، الطبعـة الرابعـة، .   أصول الإثبات وإجراءاته في المواد المدنيـة، د)١(

ًأدلـة الإثبـات وفقـا لأحـدث التعـديلات في . ٥٨٩-٥٨٨، ص٢الوسيط، السنهوري، ج. ١٨٤-١٨٣

مكتبـة القـانون الاقتـصاد، الريـاض، : د، الناشرالنظام السعودي والأنظمة المقارنة،  محمد نصر محم

 . وهذا الرأي يذهب له أكثر فقهاء القانون. ٢٦٥م، ص٢٠١٤

دار المطبوعــات الجامعيــة، : التعليــق عــلى نــصوص قــانون الإثبــات، أحمــد أبــو الوفــا، النــاشر   )٢(

 .٢٨٠م، ص ٢٠٠٧الإسكندرية، 



 )١٦٥٢( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

دة التماس ًالمقضي، وإن كان قابلا للطعن عليه بالطرق غير العادية؛ وهي النقض، وإعا

 .)١(النظر

أنه يوجد خلط بـين قـوة الأمـر المقـضي وحجيـة الأمـر (والذي يرد عند أكثر الفقهاء 

المقضي، ويرجعون ذلك إلى أسباب، وهذا راجع إلى لغة القانون الفرنـسي؛ حيـث إن 

ــي  ــم القطع ــة définintif)(الحك ــوز الحجي ــذي يح ــو ال ــم )autorité(، وه ، والحك

، فيتـضح أن الخلـط وقـع في )force(هـو الـذي يحـوز القـوة  و)définintif(النهائي 

، والتي تعنـي القطعـي، وكـذلك définintif)(ام لفظة في اللغة الفرنسية، وهي استخد

أما التمييز بين اللفظين في اللغة العربيـة فهـو كـما تـم ذكـره؛ . النهائي في ذات المعنى

 بينما النهائي يكتسب القوة حيث إنه عند الفقهاء يكتسب الحكم القطعي الحجية فقط،

ولكن مـن المـسائل في هـذا الخـصوص أن المـنظم الـسعودي يـرى أن . )٢()والحجية

الحكم القطعي هو النهائي، فإحالة الإشكال على اللغة الفرنسية، يكون محل نظـر؛ إذ 

إن الحكم القطعي أقرب إلى الحكم النهائي في اللغة العربية، وهي أبعـد مـن وصـف 

ًدائي بالقطعي، إلا وفقا للتعريفات الاصطلاحية، لا الرجوع إلى المعـاني الحكم الابت

 . في اللغة

وعند تنزيل ما ذهب إليه الفقهاء في القانون المقـارن ومـن سـار بـنهجهم مـن فقهـاء 

النظام السعودي، فإن الذي يتـضح لي أن في النظـام الـسعودي لا يطلـق عـلى الحكـم 

 تقديم الاعتراض عليـه، وهـذا واضـح مـن نـصوص الابتدائي بأنه حكم قطعي إذا جاز

                                                        

ــسعودية،   )١( ــات في الفقــه الإســلامي والأنظمــة ال ــاشرالإثب ــق، الن ــدين ســليمان توفي دار :  حــسام ال

 .١٧٠م، ص ٢٠١٨الكتاب الجامعي، الرياض، الطبعة الأولى، 

مع مراعاة الفرق بـين القطعـي في القـانون ). ١(، الهامش رقم ٩٠، ص٢الوسيط، السنهوري، ج   )٢(

 .ًالمقارن، والقطعي وفقا للنظام السعودي



  
)١٦٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 . النظام السعودي

وعند إمعان النظر في التفرقة بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، أذهب في 

ذلك أن الحجية تبدأ منذ صدور الحكم المنهي للخصومة في الدرجة الأولى، وحجيته 

ًوسـببا، وأن القـوة متعلقـة بـالأثر ًتكون بين أطراف الدعوى إذا تعلق بالحق ذاته محلا 

 .)١(القضائي

                                                        

حكـم التحكـيم يحـوز الحجيـة بمجـرد ": ... فيـهينظر في ذلـك الحكـم القـضائي، حيـث جـاء    )١(

وأمــا إعـمال الأثـر القــضائي . ًصـدوره؛ لأن حجيـة الأحكـام نــسبية، وتكـون بـين أطرافــه محـلا وسـببا

به، وذلـك بعـد التهمـيش عليـه بـما يفيـد  لقوة الأمر المقضي للحكم لا يكون فلا بعد اكتساب الحكم

ـــة ـــساب القطعي ـــاض، . اكت ـــة، الري ـــة التجاري ـــضيةالمحكم ـــم الق ـــا٤٥٣٠٠٧١١٦٠: رق : ، تاريخه

: ، تاريخـه٤٥٣٠٠٧١١٦٠: ، محكمـة الاسـتئناف، منطقـة الريـاض، رقـم القـرارهـ١٦/١٢/١٤٤٤

 .، البوابة العلمية القضائيةهـ٢٧/٠١/١٤٤٥



 )١٦٥٤( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

ا ى: اا از م  ا   
ا ا   ا :  

مسألة الدفع والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقة بحجية الأمر 

ق الفـصل فيهـا مـن المقضي؛ حيث إن الدفع والحكـم بعـدم جـواز نظـر الـدعوى لـسب

ًالمسائل المهمة في المرافعات، وهذه المسألة منظمة وفقا لنصوص نظام المرافعات 

بعـدم جـواز نظـر الـدعوى لـسبق الفـصل ... الدفع ": الشرعية؛ حيث جاء النص على

فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة مـن تلقـاء 

إنـه تـم الفـصل في الـدعوى الـذي بنـاء عليـه : متى يقـال:  السؤال، وهنا يثور)١("نفسها

تحكم المحكمة، وحتى من تلقاء نفسها بعدم جواز النظر؟ وهذا الـسؤال نـابع مـن أن 

، ولم يـنص لـسبق )لـسبق الفـصل بالـدعوى: (المنظم عندما نظم المـسألة نـص عـلى

ة أن عدم الجـواز الفصل بحكم نهائي في الدعوى، وكذا لم ينص في سياق هذه الماد

متعلق بنظر دعوى نفسها في محكمة أخرى؛ لأن وجود أخرى نفس الدعوى المرفوعة 

بإحالة الدعوى إلى محكمة أخـرى لقيـام ... الدفع ": الجديدة منظم بنص ينص على

يجب إبداؤه قبل أي طلب، أو دفاع في الدعوى، أو دفـع بعـدم ... النـزاع نفسه أمامها 

، ولهذا وعند النظر في النص الأخير، فإن )٢("ق فيما لم يبد منهاالقبول، وإلا سقط الح

المدعى عليه، إذا لم يدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها، 

يسقط حقه في ذلك، ويستمر النظر في الدعوى، ولو دفع به بعد ذلك، ومؤدى ذلك أن 

والـصحيح إذا تـم الفـصل في . )٣(يتم نظر الـدعوى نفـسها لـدى محكمتـين مختـصتين

                                                        

 ).٧٦(، من المادة رقم )١(نظام المرافعات الشرعية، الفقرة رقم    )١(

 ).٧٥(، من المادة رقم )١(نظام المرافعات الشرعية، الفقرة رقم    )٢(

عـدم صـحة النظـر في دعـوى ": ًعلما أنه صدر في مدونة التفتيش القضائي الـنص عـلى )٣(



  
)١٦٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أحدهما لزم المحكمة الأخرى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، لذا 

هل يطلق الفصل في الدعوى على الحكم الابتدائي أو النهائي، بمعنى، لو أن المدعى 

ى عليه لم يدفع بإحالة الدعوى لقيام النزاع نفسه، وسقط حقه، متى يمكنه أن يدفع ومت

يجب على المحكمة أن تحكم بذلك، عند التتبع للمصادر في هذا الخصوص يتضح 

أن بعض شراح النظام يذهبون إلى أن الفصل هنا مقصود منه بذلك هو الحكم النهائي؛ 

، وكذلك )١(لأن القضية متى فصل فيها بحكم نهائي فلا مسوغ لنظرها في دعوى جديدة

عدم صـحة النظـر في دعـوى واحـدة مـن ": اءفيما انتهى له التفتيش القضائي حيث ج

ً، بعيـدا "ًجهتين قضائيتين في آن واحد، أو فيما كان مشغولا بحكم موضـوعي نهـائي

، مـن المـادة )١(عن الجزء الأول من التعليل؛ حيث إنه يقتضي إلغاء حكم الفقرة رقم 

 كانت ، والذي يهم في هذا المقام، هو عدم صحة النظر في دعوى واحدة إذا)٧٥(رقم 

مشغولة بحكم موضوعي نهائي، لذا فإني في هذا لا أخالف الرأي، والذي يتـضح لي 

أن مقصود المادة النظامية من سبق الفصل، يكون منذ صدور الحكم الابتدائي، بمعنى 

لو أن المدعى عليه لم يدفع بإحالة الدعوى لمحكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامهـا، 

م ابتدائي في نفس الـدعوى، فإنـه يطبـق عليـه الـنص وسقط حقه في ذلك، وصدر حك

بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجـوز ... الدفع ": النظامي الذي جاء فيه

                                                                                                                                               

. "ًواحدة من جهتين قضائيتين في آن واحد، أو فـيما كـان مـشغولا بحكـم موضـوعي نهـائي

مدونــة التفتــيش القــضائي، المجلــس الأعــلى للقــضاء، التفتــيش القــضائي، الإصــدار الأول، 

 .٣٣٧، ص )٤٣١(لحوظة الم

شرح نظـام المرافعــات الــشرعية، إبــراهيم بــن حــسين الموجــان، الطبعــة الثانيــة، جــدة،  )١(

 .٥٧٤م، ص ٢٠١٩



 )١٦٥٦( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

. )١("الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقـاء نفـسها

 دعـوى مـن ولهذا فإذا تم الفصل بدعوى موضـوعية بحكـم ابتـدائي، ومـن ثـم رفعـت

جديد؛ فإنه يجوز الدفع بعدم جواز النظر لسبق الفصل بالدعوى في أي مرحلة تكـون 

 .عليها الدعوى

هذا ما يفهم من النصوص النظامية، ولي رأي في ذلك، وهـو مقـترح لتعـديل بعـض 

النصــــــــوص النظاميــــــــــــة، أن القضية متى رفعت لـدى محكمـة مختـصة، فإنـه لا 

ــر  ــوز نظ ــنظم أن يج ــص الم ــصة، وأن ن ــت مخت ــو كان ــة ول ــوعها في أي محكم موض

الدفــــــــــــع بإحالــــــــــــة الدعوى لدى محكمــــــــــــة أخرى لقيام النزاع نفسه يجب 

أن يكون قبل أي طلب، أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول، وفي حـال لم يـدفع 

ـــــــــــــــقط؛ إذ إن مؤدى ذلك أن تنظـر محكمتـان بالإحالة فإن حقه في ذلك يــــــــسـ

مختصتان قضية واحدة في موضــــوعها من نفس الأطراف، وهو يـؤدي إلى الاحتيـال 

لا يجــــوز نقـــــــــــــل أي قـضية رفعـت ": على نص النظــــــــــــام الذي يـنص عـلى

 يحــق لأحــد بطريقــــة صــحيحة لمحكمــة مختــصة إلى محكمــة أو جهــة أخــرى، ولا

سحبها منها قبل الحكــم فيها، وتعد القضيــــــــــــة مرفــــــــــــوعة من تاريخ قيدها في 

؛ إذ إنه في سقوط الحق في الدفع بالإحالة، يستفيد منه رافع الدعــــــوى )٢("المحكمة

ًلدى المحكمة الأخرى، وكأنه أخرج القضية التي رفعت أولا من نظر تلك المحكمـة 

لى نظـر محكمـة أخـرى، وقـد يفــصل فيهـا قبـل الأولى، ويكـون المحظـــــور الــذي إ

ًانتبهت له المادة السابقة قد وقـع بعينـه، فـضلا عـن أنـه ينـشئ الكثـير مـن المـشكلات 

                                                        

 ).٧٦(، من المادة رقم )١(نظام المرافعات الشرعية، الفقرة رقم    )١(

 ).١٠(نظام المرافعات الشرعية، المادة رقم    )٢(



  
)١٦٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

 .العملية، وإشغال وقت القضاة

لذا حجية الأمر المقضي هي أحد آثار الأحكام، وعلاقة الحكم بعدم جواز النظر في 

ًبق الفصل فيها هي التطبيق لحجية الأمر المقضي، فوفقا للنصوص النظامية الدعوى لس

متى ثبت لقاضي الموضوع أن الحكم حاز حجية الأمر المقـضي، فإنـه يحكـم بـذلك، 

 .)١(لكون القضية سبق الفصل فيها، ويكون منطوق قضائه بعدم جواز النظر في الدعوى

                                                        

ولما كان من المقرر بالنصوص النظامية والقواعـد القـضائية ": جاء في أسباب حكم، ومنطوقه   )١(

المستقرة بأنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قـضائية مختـصة، لمـا في ذلـك مـن 

إهدار لحجية الأحكام القضائية وقوتها، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وإضعاف لمكانة 

عما تحدثه من اضطراب عنـد التنفيـذ واخـتلاف عنـد التطبيـق، فعـدم جـواز ًالقضاء أمام الكافة، فضلا 

نظــر الــدعوى لــسابقة الفــصل فيهــا لا يعــدو أن يكــون إلا الأثــر الــسلبي المترتــب عــلى حجيــة الأمــر 

المقضي، والذي يمنع معـاودة نظـر ذات النـزاع الـذي حـسم بحكـم قـضائي نهـائي، أمـام أي محكمـة 

ا ذات النـزاع، بـشرط أن يتـوفر في كـل مـن الـدعوتين الـسابقة واللاحقـة أخرى بدعوى مبتدئة يثار فيه

وحدة الخصوم والمحل والسبب، وبما أنه صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة العامـة بنظـر هـذه 

الأحكـام التـي حـازت : (الدعوى، ولما جاء في المادة السادسة والثمانـون مـن نظـام الإثبـات ونـصها

. ما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجـوز قبـول دليـل يـنقض هـذه الحجيـةحجية الأمر المقضي حجة في

ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قـام بـين الخـصوم أنفـسهم دون أن تتغـير صـفاتهم، 

ًوتعلق بالحق ذاته محلا وسببا ، ممـا يكـون معـه ...وتقضي المحكمة بهذه الحجية مـن تلقـاء نفـسها. ً

مـن ) ٧٦( بنظر الدعوى لسبق الفصل فيها من ذات المحكمة، ولما جاء في المادة انتفاء ولاية الدائرة

الـدفع بعـدم اختـصاص المحكمـة لانتفـاء ولايتهـا، أو بـسبب نـوع : ّنظام المرافعات الشرعية ونـصها

الدعوى أو قيمتها، أو الـدفع بعـدم قبـول الـدعوى لانعـدام الـصفة، أو الأهليـة، أو المـصلحة، أو لأي 

 وكذا الدفع بعدم جواز نظـر الـدعوى لـسبق الفـصل فيهـا، يجـوز الـدفع بـه في أي مرحلـة سبب آخر،

حكمت الدائرة بعـدم جـواز نظـر الـدعوى ... تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها

ــا ــم القــضية"لــسبق الفــصل فيه ــاض، رق ــة، الري ــا٤٤٣١٠٦٨٠٣٤: ، المحكمــة التجاري : ، وتاريخه

 .بوابة العلمية القضائية، الهـ٢٥/١٢/١٤٤٤



 )١٦٥٨( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

ا ا:  
ا  ا اا :  

  : ا اول
ا ا    ا:  

ترجع الحكمة إلى عــــــــدة اعتبارات شرعيــــــــــــــــة، ونظاميـة، فقـــــد روي عـن 

، وفي هذه )١("لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين":  أنه يقولصلى االله عليه وسلمالنبي 

ئمة قاطبة على أن حكم االله تعالى ما حكم بـه ُالمسالة إجماع؛ حيث نقل أنه أجمع الأ

، وجـاء عنـد فقهـاء )٢(الحاكم في مسائل الاجتهاد، وأنه يجب اتباعه على جميع الأمـة

، ومن ذلك )٣("القضاء محمول على الصحة ما أمكن، ولا ينقض بالشك": الشريعة أن

صوص فقهـاء ، وغيرهـا مـن نـ)٤("أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد": ما قعدوه في مسألة

الشرعية، التي تأصل لمسألة حجية الأمر المقضي، وعدم جواز إعادة القضية من جديد، 

ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول، فإنه يؤدي إلى أنه لا ": وتتضح هذه المسألة بأن

                                                        

الــسنن الكــبرى، أبــو عبــدالرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن عــلي الخراســاني النــسائي، المتــوفى    )١(

عبــداالله بــن عبدالمحــسن التركــي، : شــعيب الأرنــاؤوط، قــدم لــه: ، أشرف عليــه)هـــ٣٠٣: المتــوفى(

، ٤٢١، ص٥ج، ٥٩٤٢م،  رقـم الحـديث ٢٠٠١مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : النـاشر

ــاني ــححه الألب ــسائي، : ص ــنن الن ــعيف س ــحيح وض ــدين الألبــاني، ص ــاصر ال ــد ن : المتــوفى(محم

 .٤٢١، ص ١١، ج)هـ١٤٢٠

 .٤١الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، القرافي، ص    )٢(

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد ابـن نجـيم،    )٣(

دار الكتـب العلميـة، بـيروت، الطبعـة الأولى، : زكريا عميرات، الناشر: حواشيه وخرج أحاديثهضوع 

 .١٨٧م، ص ١٩٩٩

دار : ، النـاشر)هــ٧٧٢: المتـوفى(شرح الزركشي، شمس الـدين محمـد بـن عبـداالله الزركـشي،    )٤(

الاجتهـاد لا (": وجـاء في قـرار للمحكمـة العليـا.  ٢٦١، ص ٧م، ج١٩٩٣العبيكان، الطبعة الأولى، 

الهيئـة الدائمـة، الريـاض، رقـم  –، المحكمة العليا"والتي تشأ فيها حجية الأمر المقضي) ينقض بمثله

 .، البوابة القضائية العلميةهـ٢٦/٢/١٤٤٢: ، وتاريخه٤٢١٣٥٥٦: القرار



  
)١٦٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

يستقر حكم، وفي ذلك مشقة شديدة، فإنه إذا نقـض هـذا الحكـم نقـض ذلـك الـنقض 

 .)١("ّوهلم جرا

ما ذهب له فقهاء القانون فإنهم يرون أن الحكمة من تقريـر هـذه الحجيـة يعـود وأما 

 :لاعتبارات، منها

حيث إن هذه الحمايـة لا يمكـن أن تكـون : الحماية القانونية لأصحاب الحقوق - 

نافعة إذا كان القانون يجيز تجديد المنازعات بعد الحكم بها؛ إذ في السماح يؤدي إلى 

 .)٢(النزاع في موضوعات تم الفصل فيهاما لا نهاية من تجديد 

فحجيـة الأمـر المقـضي تـم الـنص عليهـا في القـوانين مـن أجـل : استقرار العمل - 

استقرار العمل، وعدم فتح النزاع من جديـد؛ لأن هـذه الحجيـة تقـوم عـلى أن الحكـم 

 صحيح فيما انتهى له، ولا يجوز معاودة النظر به إلا بالطرق التي يحددها النظام؛ لأنـه

 .لو لم يتم الأخذ بذلك، لما استقر العمل

ومن يذهب لهذا الأساس يقدمـه عـلى غـيره، : وجوب احترام الأحكام القضائية - 

حيث إنه يجب احترام الأحكام القضائية، وإحاطتها بـما يكفـل مكانتهـا، فبعـد أن يـتم 

الحكم، وتنتهي طـرق الاعـتراض، فـلا يـتم مناقـشة موضـوعه، وأن في التـشكيك فيـه 

 .)٤(، ومن التشكيك في الحكم إقامة دعوى جديدة)٣(هانة بهاست

                                                        

دار الكتــب العلميــة، : ، النــاشر)هـــ٩٩١: المتــوفى(الأشــباه والنظــائر، جــلال الــدين الــسيوطي،    )١(

 .١٠١م، ص ١٩٩٠الطبعة الأولى، 

محاضرات في قانون الإثبات، محمد لبيب شنب؛ أسامة أبو الحسن مجاهـد، مطبعـة الإسراء،    )٢(

 .١٩٩م، ص ٢٠١٣

 .٢٧٧التعليق على نصوص قانون الإثبات، أحمد أبو الوفا، ص   )٣(

موضـوع صـدر فيـه ًولما كان من المقرر أنـه لا يجـوز النظـر قـضاء في ": جاء في أسباب حكم   )٤(

حكم من جهة قضائية، أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه، أو صدور ما يوجـب إعـادة النظـر فيـه 

ًممن له حق إصداره شرعا ونظاما، فضلا عن إقامة دعاوى جديدة فيها، وإنـما يقتـصر حـق المحكـوم  ً ً



 )١٦٦٠( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

تــوفير وقــت القــضاة وجهــدهم، ومــا يلحــق ذلــك مــن احتماليــة إصــدار أحكــام  - 

 .، أو التنفيذ المتعارض)١(متعارضة، ويؤدي ذلك إلى تعذر التنفيذ

                                                                                                                                               

بالتماس إعـادة النظـر في عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدائي، أو غير العادي، 

تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس؛ لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القـضائية، 

وزعزعة لاستقرارها، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافـة، ولمـا كـان المـدعي لم يـسلك المـسلك 

لاه، وكان موضـوع هـذه الصحيح في هذا الشأن، وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أع

الدعوى هو ذات الموضـوع المنظـور والمحكـوم فيـه، ومنعـا لازدواجيـة النظـر، وتعـارض الأحكـام 

: ، تاريخهـا٤٤٣١٠٥٩٩٣٧: ، المحكمـة التجاريـة، المدينـة المنـورة، رقـم القـضية"النهائية النافـذة

 .، البوابة القضائية العلميةهـ٢٨/١٢/١٤٤٤

 . ٢٠٠-١٩٩ات، محمد لبيب شنب؛ أسامة أبو الحسن مجاهد، صمحاضرات في قانون الإثب   )١(



  
)١٦٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

ا  ا ا  ا : 

م هذه الحجية فإن الذي يحكم المسألة في ارتباطها بالنظام العام عند النظر في أحكا

هل يملك القضاء الحكم بها مـن تلقـاء نفـسه؟ وهـل يمكـن : هو عدة اعتبارات، منها

إثارتها ولو لأول مرة أمام النقض؟ فإنه إذا كانـت الإجابـة بـلا، فـلا نكـون أمـام مـسألة 

م، فـإن المـسألة تكـون متعلقـــــــة بالنظـام متعلقة بالنظام العام، وإذا كانت الإجابة بنع

: ، وعند النظر في النصوص النظامية في هذا الشأن، يتضح أنـه ورد الـنص عـلى)١(العام

، فتكون الإجابـة عـلى )٢("وتقضي المحكمة بهذه الحجيــــــــــــــــــة من تلقاء نفسها"

 نظـر الـدعوى لـسبق الدفع بعدم جواز": السؤال الأول بنعم، وكذلك جاء النص على

الفصل فيها، يجــــــــــــــــــوز الدفع به في أي مرحلــــــــــــــــــــــــة تكون فيها الدعوى، 

ومن هذا النص يتـضح أن النظـام . )٣("وتحكم به المحكمــــــــــــــــــة من تلقاء نفسها

ة تكـــون فيهـــا أجـــاز الـــدفع بـــسبق الفـــصل في الدعـــــــــــــــــــــوى بـــأي مرحلـــ

ًالدعــــــــــــــــــوى، فتكون الإجابــــــــــــــــــة بنعم، وما يقرر ذلك هو أيضا أن النظـام 

ــلى ــص ع ــذكرة ": ن ــرد في م ــسبب لم ي ــا ب ــة العلي ــام المحكم ــسك أم ــوز التم لا يج

ًالاعتراض، ما لم يكن السبب متعلقا بالنظام العام؛ فتأخذ به المحكمــــــــة مـن تلقـاء 

، ولهذا فإنـه عنـد النظـر في النـصين النظاميــــــــين يتـضح أن المـنظم أجـاز )٤("فسهان

التمسك بالدفع بسبق الفصل في الدعوى بـأي مرحلـة مـن مراحـل الدعـــوى، وأنـه لا 

ًيجـــوز التمسك بأسباب أمام المحكمة العليا لم ترد في الاعتراض، مالم يكن متعلقا 

                                                        

 ).٢/٦٠٢(الوسيط، السنهوري،    )١(

 ).٨٦(نظام الإثبات، المادة رقم،    )٢(

 ).٧٦(، من المادة رقم )١(نظام المرافعات الشرعية، الفقرة رقم    )٣(

 ).١٩٩(نظام المرافعات الشرعية، المادة رقم    )٤(



 )١٦٦٢( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

ًـــــذا يتضح أن حجية الأمر المقضي وفقا للنظام السعودي هي بالنظــام العـــــام، ومن ه

من النظــــــام العام، وهو ما يـنص عليــــه القـضاء الـسعودي في العديـد مـن الأحكـام 

، وهــــــو على خلاف ما يذهب إليه بعض فقهاء القانون المقارن على مـا )١(القضائيــــة

 .  )٢(يتم شرحه في قوانينهم

قهاء القانون إلى أن عبارة الصالح العام هي غير مرادفة لعبارة النظام ويذهب بعض ف

ُ؛ إذ إن الصالح العام يقرر لمصلحة الأشخاص، ولا تتعلق بالنظام العام، ولذلك )٣(العام

                                                        

عليـه ": مـن نظـام الإثبـات) ٨٦(قضائي، بعـد الاسـتناد عـلى المـادة رقـم جاء في أسباب حكم    )١(

وحيث الأمر ما تقرر، ولأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العـام، ويجـوز 

، المحكمـة "للمحكمة أن تدفع بذلك من تلقاء نفـسها دون حاجـة لإثارتـــــــــــــه مـن قبـل الخـصوم

وجـاء في . هــ٠٨/٠٥/١٤٤٥، وتاريخهـا ٤٥٣٠٤٣٨٣٨٥: مام، رقـم القـضيــــــــــــةالتجارية، الـد

فإن حجية الأحكام القضائية تتعلق بالنظـام العـام، ولا يجـوز مخالفتهـا عـلى أي ": أسباب حكم آخر

، هــ٠٥/٠٣/١٤٤٥: ، تاريخها٤٥٣٠٣٧٨٢٢٦: ، المحكمة التجارية، الرياض، رقم القضية"حال

ـــــة الاســـــــ ـــــرارمحكم ـــــم الق ـــــاض، رق ـــــة الري ــــــتئناف، منطق ـــــه٤٥٣٠٣٧٨٢٢٦: ـ : ، وتاريخ

وحيث إن الحكم بعدم جــــــــــــواز نظر الـدعوى لـسابقة الفـصل ": ً، وجاء أيضاهـ١٨/٠٤/١٤٤٥

فيها من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تحكم به مـن تلقـاء نفـسها؛ ولـو لم يكـن ثمـة دفـع مـن طـرفي 

، المحكمـة " معه الدائرة إلى عدم جواز نظـر الـدعوى لـسابقة الفـصل فيهـاالدعوى الأمر الذي تنتهي

، البوابـة القـضائية هــ١٧/٠٣/١٤٤٤: ، وتاريخهـا٤٤٣٠١٠٥٤٧٣: التجارية، الدمام، رقـم القـضية

 . العلمية

تساق هذه المسألة على عدة قوانين بعضها ملغي، وفي العمـوم يرجـع ذلـك إلى أن مـسألة تعلـق    )٢(

المقضي بالنظام العام، هي من المسائل المطروحة في المسائل المدنية، أما في المـسائل حجية الأمر 

 .٦٠٢، ص٢الجنائية فإن الإجماع منعقد على اعتبارها من النظام العام، الوسيط، السنهوري، ج

ر ، الأمـ"هو القواعد الكلية في الشريعة الإسلامية المـستمدة مـن الكتـاب والـسنة": النظام العام   )٣(

، وجاء في اللائحة التنفيذية لنظـام التنفيـذ الـصادرة هـ١٦/٠٩/١٤٣٣، وتاريخه )٤٩٧(السامي رقم 



  
)١٦٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

لمن قررت له بعض القواعد التي نظمت للصالح العام، أن ينزل عنها، ولا يتمسك بها، 

أن تثيرها من تلقاء نفسها، ولا يمكن التمـسك بهـا وبناء على ذلك لا يجوز للمحكمة 

ًلأول مرة أمام المحكمة العليا، فمثلا القواعد الخاصة بمرور الـزمن والتقـادم، وتعـدد 

، ولهـذا يـصح لمـن )١(درجات المحاكم، هي تعتبر مـن الـصالح العـام لا النظـام العـام

  .هيصدر عليه حكم درجة أولى أن لا يعترض بالاستئناف، فيسقط حق

                                                                                                                                               

، )١١(، من المادة رقـم )٣(، النص في الفقرة رقم هـ٢٠/٠٣/١٤٣٩، وتاريخها )٥٢٦(بالقرار رقم 

موعـة مج": وقيـل في تعريـف النظـام العـام. "أحكـام الـشريعة الإسـلامية: المقصود بالنظام العـام"

الأحكام والإجراءات الموضوعة لحماية المجتمع، وتحقيق النفع العام له في الدنيا والآخـرة، والتـي 

، النظـام العـام للدولـة "لا يجوز لأحد مخالفتهـا، أو إسـقاطها، أو تعـديلها، أو الاتفـاق عـلى خلافهـا

وراه في السياسة الـشرعية، المسلمة، عبداالله بن سهل بن ماضي العتيبي، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكت

 .٧٤، ص هـ١٤٢٨-١٤٢٧المعهد العالي للقضاء، قسم السياسة الشرعية، شعبة الأنظمة، 

القواعـد ": وجاء في بيان مفهوم النظام العام. ١٥٠، ص ٤نظرية الإثبات، حسين مؤمن، ج   )١(

عامـة، سياسـية، أو القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلى تحقيـق مـصلحة 

اجتماعية، أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعـلى تعلـو عـلى مـصلحة الأفـراد، فيجـب عـلى 

ولا توجـد قاعـدة ثابتـه تحـدد النظـام العــام ... جميـع الأفـراد مراعـاة هـذه المـصلحة وتحقيقهــا 

ًتحديدا مطلقا يتمشى على كل زمان ومكان؛ لأن النظـام شيء نـسبي  الـسنهوري، الوسـيط،. "...ً

 .٣٤٤- ٣٤٢، ص١ج



 )١٦٦٤( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

ا ا :  
ا ا  ا ا:  

عند النظر في هذه المسألة يتضح أن فقهاء القانون على اتجاهين، أحدهما أن حجية 

، بيــنما يــذهب آخــرون إلى أنهــا مــن القواعــد )١(الأمــر المقــضي مــن القــرائن القانونيــة

ح، في حين آخر قـد يكـون ، ويرجع هذا إلى نصوص القانون محل الشر)٢(الموضوعية

ًالتبس على الشارح الأمر، ونقل عن فقهاء القانون المقارن الرأي وفقـا للقـانون محـل 

الشرح، بينما في القانون أو النظام الذي يتناوله لم ينص على ذلك، ولا بد قبل التفصيل 

وني، ُفي هذه المسألة أن يفرق بين المسألة التي يشرحها الشارح بناء على الـنص القـان

ًوالمسألة التي ينظر فيها الشارح بناء عـلى مـا ذهـب إليـه فقهـاء القـانون وفقـا لأصـول 

 .القانون

وعند النظر في النصوص القانونية التي عدت حجية الأمر المقضي قرينة فإنه جاء في 

القرينـة القانونيـة هـي التـي يجعلهـا نـص القـانون تتعلـق ": القـانون المـدني الفرنـسي

 الحجيـة التـي يرتبهـا القـانون عـلى الأمـر -٣:... وع معينة، ومن ذلـكبتصرفات أو دف

 الأحكام التي -١": ، وكذلك القانون المدني المصري حيث جاء فيه)٣("...المقضي

ّحازت قوة الأمر المقضي تكون حجة بما فـصلت فيـه مـن الحقـوق، ولا يجـوز قبـول 

ّه الحجية إلا في نزاع قام بين ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذ. دليل ينقض هذه القرينة

ًالخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتعلـق بـذات الحـق محـلا وسـببا ً  ولا -٢. ّ

، وجـاء في قـانون الإثبـات )٤("يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة مـن تلقـاء نفـسها

                                                        

 .١٩٨-١٩٤أدلة الإثبات في الأنظمة المقارنة، محمد نصر محمد، ص    )١(

م، ٢٠٠٤دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، : قانون الإثبات، محمد حـسين منـصور، النـاشر   )٢(

 . ١٧٥ص 

 ).١٣٥٠(، من المادة رقم )٣(القانون المدني الفرنسي، الفقرة رقم    )٣(

وجــاء في ). ٤٠٥(م، المــادة رقــم ١٩٩٤، وتــاريخ )٣٨(لقــانون المــدني المــصري، القــانون رقــم ا   )٤(

تتصل حجية الشيء المقضي به بآثـار ": المذكرة الإيضاحية عن سبب وجود هذا النص في القانون المدني



  
)١٦٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

الأحكام التي حـازت حجيـة الأمـر المقـضي تكـون حجـة فـيما ": الكويتي النص على

ه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليـل يـنقض هـذه القرينـة، ولكـن لا تكـون فصلت في

لتلــك الاحكــام هــذه الحجيــة إلا في نــزاع قــام بــين الخــصوم أنفــسهم، دون أن تتغــير 

صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجيـة مـن تلقـاء 

حة اتجاه المنظمين فيها إلى ، وعند النظر في هذه النصوص فإنه يتضح صرا)١("نفسها

: جعل حجية الأمر المقضي من القـرائن، بيـنما في النظـام الـسعودي جـاء الـنص عـلى

ٌالأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فـيما فـصلت فيـه مـن الحقـوق، ولا "

ولا تكـون لتلـك الأحكـام هـذه الحجيـة إلا في . يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية

ًلخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسـببانزاع قام بين ا ً .

، وهذا النص لم ينص على أن هذه )٢("وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها

                                                                                                                                               

 قد أغفـل الأحكام، ويدخل تنظيمها من هذا الوجه في قانون المرافعات، بيد أن تقنين المرافعات المصري

 ولم تقتـصر المـادة عـلى ٢٣٢/٢٩٧هذا التنظيم في حين عرض هل التقنين المدني المصري في المـادة 

. ًإقامة قرينة الحجية دون جواز قبول أي دليل ينقضها، بل تناولـت أيـضا موضـوع هـذه الحجيـة وشروطهـا

ــالي  ــين الإيط ــسي، والتقن ــين الفرن ــى التقن ــ)١٣٥١م(وهــذا منح ــين الهولن ــين )١٩٥٤م(دي ، والتقن ، والتقن

عـلى أن التقنــين البرتغــالي لا يـدرج حجيــة الــشيء ... ، )١٢٤١م(، والتقنــين الكنــدي )١٢٥٢م(الأسـباني 

المقضي به في عداد القرائن، بل يدخلها في نطاق الأدلة الكتابية، والواقع أن حجية الشيء المقضي به تنطوي 

م القضاء، لذلك رؤي إبقاء النص الخاص بها في مشروع على معنى الدليل، وإن كانت قاعدة من قواعد نظا

 مجمـوع "التقنين المدني بين النصوص الخاصة بالقرائن القانونية على غرار ما هو متبع في أكثر التقنينات

 ). ٤٢١- ٣/٤٢٠(الأعمال التحضيرية، 

م، ١٩٨٠، وتــاريخ )٣٩(قـانون الإثبـات في المــواد المدنيـة والتجاريـة الكــويتي، رقـم    )١(

 ). ٥٣(المادة رقم 

ــم   )٢( ــادة رق ــات، الم ــام الإثب ــم )٨٦(نظ ــادة رق ــة، الم ــاكم التجاري ــام المح ــاء في نظ ). ٧٧(، وج

ٌ حجـة فـيما فـصلت فيـه مـن الخـصومة، ولا -التي حـازت حجيـة الأمـر المقـضي-الأحكام النهائية "

ن تتغـير صـفاتهم، تكون لتلـك الأحكـام هـذه الحجيـة إلا في نـزاع قـام بـين الخـصوم أنفـسهم، دون أ



 )١٦٦٦( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

الحجيــة مــن ضــمن القــرائن، ومــا أن العنــاوين التــي يــضعها المــنظم في الأنظمــة مــن 

لسعودي جاء صراحة في نظـام الأهمية، وفيها يتضح تصنيف النصوص، فإن المنظم ا

، وجعل الفصل "القرائن وحجية الأمر المقضي": الإثبات بالباب السادس النص على

الأول في القرائن، بينما في الفصل الثاني حجية الأمر المقضي، وهو ما يقضي صراحة 

ًأن حجية الأمر المقضي وفقا لمنصوص المنظم ليست من القـرائن، وإذا اتـضح ذلـك 

 .سألة بشكل عام تفصيل يورده فقهاء القانونفإن في الم

لذا فإن محل بحث طبيعة حجية الأمر المقـضي عنـد الفقهـاء يكـون إمـا في القـرائن 

القاطعة، أو القواعد الموضوعية، فإذا تم النظر لهـذه الحجيـة فـإن القـائلين بأنهـا مـن 

ن تـنقض بـأي دليـل ًالقرائن فإنهم قطعا يرون أنها من القرائن القاطعة التـي لا يمكـن أ

آخر، وإلا فهي في عداد القواعد الموضوعية، ولهذا يذهب بعض الفقهاء في القوانين 

التي تنص على أنها قرينة أن المشرع أنـشأ قرينـة قانونيـة، وهـي قاطعـة، ومقتـضاها أن 

الحقيقة القضائية هـي مطابقـة للحقيقـة الواقعيـة ، وبنـاء عـلى ذلـك رتـب أن الأحكـام 

لقضاء حجة فيما فصلت به، وكونها قرينة قاطعة فإنه لا يجوز أن تـنقض الصادرة من ا

ًبالدليل العكسي، ويقولون إن هذا الرأي تماشيا مع القانون محل الشرح، وإلا عنـدهم 

فإن الرأي يذهب إلى ما يذهب إليه أغلبية الفقهاء أن حجية الأمر المقـضي ليـست مـن 

قانونية الموضوعية التي يقصد بها المشرع وضع القرائن القانونية، وإنما من القواعد ال

، )١(حد للمنازعات التي يتم الفصل فيها، ويرى بعض الفقهاء أن هذا الرأي نظري بحت

                                                                                                                                               

ًوتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقـاء نفـسها ، وكـذلك في نظـام "ً

مـع مراعـاة الأحكـام المنـصوص عليهـا في هـذا النظـام، يحـوز حكـم "). ٥٣(التحكيم، المادة رقـم 

 ."فاذًالتحكيم الصادر طبقا لهذا النظام حجية الأمر المقضي به، ويكون واجب الن

ــة    )١( ــوق، جامع ــة الحق ــي، كلي ــط جميع ــسن عبدالباس ــة، ح ــة والتجاري ــواد المدني ــات في الم الإثب

 .٢١٣-٢١٢أكتوبر الهندسية، ص : القاهرة، مطبعة



  
)١٦٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

بينما ذهب آخرون إلى أن هذه القرينـة القانونيـة تـستر في الحقيقـة قاعـدة قانونيـة، ولا 

و عنوان لحقيقة، وإلا تقوم الحجية النسبية للحكم على أساس قرينة تفيد أن الحكم ه

: كان عنوان الحقيقة بالنسبة إلى الجميع، ولكن الحجية النسبية تقوم على اعتبار الآتي

ًلما كان القاضي محايدا، وكان الخصوم هم الذين يقدمون الأدلة، فالحقيقة القـضائية 

، )١("مرهونة بما يقدمونه من ذلك، ومن أجل هذا كان الحكم حجة عليهم دون غيرهم

ُذا قد يفهم من عبارات بعض الفقهاء التردد وعدم الجزم، ولهذا يرى أنهـا تعتمـد وله

 .)٢(إنها تعتمد على قاعدة موضوعية: ًعلى قرينة قانونية، ويقال أحيانا

 وفــق رأي الفقهــاء بــأن حجيــة الأمــر المقــضي ليــست مــن )٣(بيــنما أذهــب إلى القــول

عـدت كـذلك فإنهـا تخـضع لأصـول القرائن، لكون القرائن تبحث في الإثبـات، وإذا 

ًالإثبات، ووفقا لأصول الإثبات فإن القرينة تؤدي إلى قيام دليل يساعد القاضي في حل 

المنازعات، وهذا الدليل بحكم أنه قرينة فإن الأصل أنه يقبل أن ينقض بدليل العكسي؛ 

و حيث إن أدلة الإثبات تهدف إلى تكـوين اقتنـاع القـاضي حـول وجـود واقعـة معينـة أ

نفيها، وهذا مالا ينطبق على حجية الأحكام، فهي لا تقبل نقضها بأي دليل، ولا تهدف 

إلى إقناع القاضي، بل هي تلزم القاضي بأن يحكم بعدم جواز النظر، فالنتيجة أن حجية 

 . الأمر المقضي من القواعد القانونية الموضوعية الآمرة

                                                        

-١٣٣٧ فقــرة ٩ًانظــر أيــضا بيــدان وبــرو ) ١٠٢٣ ص١٥٥٦ فقــرة ٧بلانيــول وريبــير وجابولــد (   )١(

م، ١٩٩٠ني المغـربي، إدريـس العلـوي العبـدلاوي، وسائل الإثبات في التـشريع المـد: ًنقلا. ١٣٣٨

 .١٤٠ص 

مكتبـة الوفـاء القانونيـة، الإسـكندرية، : أحكام الالتزام والإثبات، سمير عبدالسيد تنـاغو، النـاشر   )٢(

 .١٢٠-١١٩م، ص ٢٠٠٩الطبعة الأولى، 

ــة   )٣( ــسخة مكتب ــعد، ن ــراهيم س ــل إب ــضاء، نبي ــة والق ــة والتجاري ــواد المدني ــات في الم ــة الإثب  جامع

 .١١٢، ص )٦٢٥٤٥(الإسكندرية، كلية الحقوق، رقم 



 )١٦٦٨( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

ً مبنـاه في الأسـاس مبنيـا عـلى وكل ما سبق لا ينفي أن هذا الحكم الموضـوعي كـان

قرينة تقضي بافتراض صحة الحكم، ولكن من حيث التأصيل فإن المنظم هو من يبقـي 

هذا الأساس على وضعه، وقد يرقيه إلى مرتبة أعلى؛ فيكون في مصاف القرائن النصية 

القانونية، وقد يرى أن يجعل من هذه القرينة قاعدة موضوعية آمرة، فالأساس الذي بني 

ليه القاعـدة يختفـي، وتبقـى القاعـدة واجبـة النفـاذ، فـلا يمكـن بحـال الاسـتناد عـلى ع

ًالأساس مع وجود النص الذي يلزم، فمثلا في العرف التجاري تكون عمولة الوسـاطة 

ُ، فالمنظم يستطيع أن يبقيها على أنها عرف، ولا ينظمها، ولكن %٢.٥في بعض البيوع 

وينص عـلى أن عمولـة الوسـاطة في نـوع معـين مـن عندما ينظم المنظم هذه المسألة، 

ُ، فنكون أمام قاعدة موضوعية، وليس عـرف، وإن كـان هـذا التحديـد %٢.٥البيوع هي 

كــان مبنــاه في الأســاس عــلى العــرف، ولهــذا بعــد التنظــيم تكــون في عــداد القواعــد 

الموضوعية، وينظر في جواز المخالفة من عدمه عند النص عليـه، لكـي يمكـن عـدها 

ًمن أيا من القواعد الموضوعية، الآمرة أو المكلمة، بينما في حجية الأمر المقـضي، ض

ُوتعلقها بالنظام العام، وحكم المحكمة بها من تلقاء نفسها، وكذلك يحكم بعدم جواز 

ًالنظر في الدعاوى لسبق الفصل فيها، حتما لسنا أمام دليل يشكل اقتناع أو عدم اقتنـاع 

ئل المهمة التي حدد فيها المنظم الحكم، وحكـم المـادة غـير للقاضي، فهو من المسا

 . قابل للنقض، فلا محل للقول بأنها قرينة



  
)١٦٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا 

  :و أ ا وات

بعد دراسـة أهـم المـسائل المتعلقـة بالأحكـام القـضائية ذات العلاقـة بحجيـة الأمـر 

قضي، وبعـد الاسـتفادة مـن المقضي، وكذلك دراسة المسائل الأولية لحجية الأمر الم

المراجع، وتأصيل المسائل ومقارنتهـا، والاستـشهاد القـضائي، توصـلت لعـدة نتـائج 

 : وتوصيات، أملي أن تكون مفيدة لقارئ هذا البحث

ا:  

ًما صدر مـن القـاضي عـلى وجـه الإلـزام فـصلا لنـزاع وفـق : الحكم القضائي هو -

 .أحكام الشريعة أو النظام

لأحكام في مسألة حجية الأمر المقضي، تقسيم الحكم إلى حكم من أهم أقسام ا -

 .ابتدائي، وحكم قطعي، وكذلك حكم منهي للخصومة، وحكم غير منهي للخصومة

استخدام الحكم القطعي في النظام السعودي يختلف عـن اسـتخدامه في بعـض  -

 .القوانين المقارنة

نهـائي هـو الحكـم نظام الإجراءات الجزائية السعودي يـنص عـلى أن الحكـم ال -

 .المكتسب للقطعية

اكتساب القطعية يكون بعد عدم الاعتراض على الأحكام خلال المدة المحـددة  -

ًنظاما، أو ما كان مؤيدا أو صادرا من المحكمة العليا ًً. 

الحكم الذي يحوز حجية الأمر المقضي هو الحكـم المنهـي للخـصومة، سـواء  -

ًكان ابتدائيا أو نهائيا ً. 

مة السعودية عدة صيغ للأحكام التي تحوز حجيـة الأمـر المقـضي، ورد في الأنظ -

ومنها الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي، وكذلك الأحكام النهائية التي حازت 

 .حجية الأمر المقضي، والصحيح أن تكون الأحكام دون تخصيصها بالأحكام النهائية



 )١٦٧٠( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

 .الحكمحجية الأمر المقضي في الحكم الابتدائي تزول بإلغاء  -

الحكم الابتدائي والنهائي يحوزان حجيـة الأمـر المقـضي، ولا تثبـت قـوة الأمـر  -

 .المقضي إلا للأحكام النهائية

حجية الأمر المقضي هي أحد آثار الأحكام، وعلاقة الحكم بعدم جواز النظر في  -

 .الدعوى لسبق الفصل فيها هي التطبيق لحجية الأمر المقضي

ــن القو - ــضي م ــر المق ــة الأم ــان حجي ــة بالــشريعة الإســلامية، وإن ك ــد المعروف اع

 .الاستخدام الاصطلاحي يختلف بالكلمات لا المعنى

ــة الأمــر المقــضي - ــة القانونيــة لأصــحاب : مــن حكــم تنظــيم مــسألة حجي الحماي

 .الحقوق، واستقرار العمل، واحترام الأحكام القضائية، وتوفير وقت القضاة وجهدهم

 .م السعودي من مسائل النظام العامتعد حجية الأمر المقضي في النظا -

 .حجية الأمر المقضي قاعدة موضوعية، وليست قرينة قانونية -

 :ات

أوصي بأن يصدر في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات بيان المقصود بالأحكـام  -

 .النهائية، والمقصود بالأحكام المكتسبة للقطعية

ــة - ــدفوع الأولي ــسألة ال ــديل م ــظ تع ــدعوى أوصي أن يلاح ــة ال ــدفع بإحال ، وأن ال

لمحكمة أخرى لقيام النزاع نفسه لا يسقط عند تقديم أي دفوع، وإنما يحـق الـدفع بـه 

بأي مرحلة، بل أوصي أن يكون هناك تعهـدات مبدئيـة للمـدعين أنـه لم يـسبق الفـصل 

بالدعوى، وأنها غير قائمة لدي أي محكمة أخرى مختصة، وأن الإخلال بذلك يرتب 

 .مدعى عليه، والغرامةالتعويض لل

أوصي أن يـتم التوضـيح فـيما يتعلـق بمـسألة حجيـة الأمـر المقـضي في الأحكـام  -

النهائية في نظام المحاكم التجارية، وهل هذا خاص بالدعوى التجاريـة، أو تـم إلغـاء 

 .حكم المادة



  
)١٦٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

أوصي بأن تكون مسـألة حجيــة الأمر المقضي منظمـة في نظام المرافعات، وليس  -

 . ثباتنظام الإ

 . َّأوصي أن يتم تصريح النظام بأن مسألة حجية الأمر المقضي من النظام العام -

ًهذا ما يسره االله لي في هذا البحث، وأرجو االله أن يكون نافعا هادفا، محقق المقصود  ً

من كتابة البحث، وإني أذكر القارئ أن يلتمس لي العذر في الخلل والنقص والـسهو 

 طبيعة البشر، ولا كمال إلا الله عز وجـل، والحمـد الله، والـصلاة والتقصير، فإن هذا من

 .والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

 

 



 )١٦٧٢( ا ا   ةا ا ا " درارم "  

ادر واا :  

الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة السعودية، حسام الدين سـليمان توفيـق،  -١

 .م٢٠١٨دار الكتاب الجامعي، الرياض، الطبعة الأولى، : الناشر

ات في المـواد المدنيـة والتجاريـة والقـضاء، نبيـل إبـراهيم سـعد، نـسخة الإثب -٢

 ).٦٢٥٤٥(مكتبة جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، رقم 

ــة   -٣ ــة والتجاريــة، حــسن عبدالباســط جميعــي، كلي الإثبــات في المــواد المدني

 .أكتوبر الهندسية: جامعة القاهرة، مطبعة-الحقوق

ــمير عبد -٤ ــات، س ــزام والإثب ــام الالت ــاشرأحك ــاغو، الن ــسيد تن ــاء : ال ــة الوف مكتب

 .م٢٠٠٩القانونية، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، في القـانون المـصري والتـشريع  -٥

 .م٢٠٠٧دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، : المقارن، أحمد أبو الوفا، الناشر

وتصرفات القاضي والإمام، أبو العباس الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام  -٦

: المتـوفى(شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المـالكي الـشهير بقـرافي، 

دار البشائر الإسلامية للطباعـة والنـشر : عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: ، اعتنى به)هـ٦٨٤

 .م١٩٩٥والتوزيع، بيروت، الطبعة الثانية، 

مكتبة القـانون : ارنة، محمد نصر محمد، الناشرأدلة الإثبات في الأنظمة المق -٧

 م٢٠١٤والاقتصاد، الرياض، 

ًأدلة الإثبات وفقا لأحدث التعديلات في النظام السعودي والأنظمة المقارنة،  -٨

 .م٢٠١٦مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، : محمد نصر محمد، الناشر

زين الدين بن إبراهيم بـن الأشـــــباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان،  -٩

زكريا عميرات، : ، وضع حواشيه وخرج أحاديثه)هـ٩٧٠: المتوفى(محمد ابن نجيم، 

 .م١٩٩٩دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، : الناشر



  
)١٦٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

دار : ، النـاشر)هــ٩٩١: المتـوفى(الأشباه والنظائر، جـلال الـدين الـسيوطي،  -١٠
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